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 ملخص

ـــــــــدأ الســـــــــریة ـــــــــزام بمب ـــــــــي ســـــــــبیل جـــــــــذب رؤوس  المصـــــــــرفیة قاعـــــــــدة یعـــــــــد الالت ـــــــــة ف  الأمـــــــــوالذهبی
ــــــــــــاً  ــــــــــــاره عرف ــــــــــــدأ باعتب ــــــــــــق هــــــــــــذا المب ــــــــــــى تطبی ــــــــــــوك عل ــــــــــــد حرصــــــــــــت البن للقطــــــــــــاع المصــــــــــــرفي، وق

ـــــــــــة خاصـــــــــــة ـــــــــــى شـــــــــــكل نصـــــــــــوص قانونی ـــــــــــه عل ـــــــــــتم تقنین ـــــــــــل أن ی فـــــــــــي معظـــــــــــم دول  مصـــــــــــرفیاً وقب
ــــــــــــةالعــــــــــــالم ومــــــــــــن ضــــــــــــمنها ــــــــــــزام بهــــــــــــذا  ین.ر البحــــــــــــالهاشــــــــــــمیة ومملكــــــــــــة  المملكة الأردنی إلا أن الالت

غیــــــــر النظیفــــــــة  الأمــــــــوالومحفــــــــزاً لهــــــــم لتســــــــریب  الأمــــــــواللغاســــــــلي  كل مــــــــلاذاً آمنــــــــاالمبــــــــدأ قــــــــد یشــــــــ
للقطــــــــــاع المصــــــــــرفي. وقــــــــــد حاولــــــــــت فــــــــــي هــــــــــذا البحــــــــــث إیجــــــــــاد نقطــــــــــة التــــــــــوازن بــــــــــین المحافظــــــــــة 

  .الأموالعلى السریة المصرفیة وضرورة التخلي عنها في سبیل مكافحة غسل 
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The Balance Between the Commitment to the Principle of Banking Secrecy 

and Money Launderers: A Comparative study 

 

Dr. Mohamed Abdul Hafeez Al Khamisah 

 

Abstract 

The commitment to the principle of banking secrecy is a golden rule 

in order to attract capital to the banking sector. Banks have endeavored 

to apply this principle as a banking custom and before it is codified in 

the form of special legal texts in most countries of the world, including 

the Hashemite Kingdom of Jordan and the Kingdom of Bahrain. 

However, compliance with this principle may be a safe haven for 

money launderers and a catalyst for the diversion of unclean funds to 

the banking sector. In this research, I tried to find the point of balance 

between maintaining bank secrecy and the need to abandon it in order 

to combat money laundering . 
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 مقدمة:

تعتبـــــر ســـــریة العملیـــــات المصـــــرفیة، مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة مـــــن أساســـــیات العمـــــل المصـــــرفي، وقـــــد 
ــــدأ قبــــل تنظیمــــه مــــن قبــــل المشــــرع بمختلــــف دول العــــالم یحظــــى بقدســــیة باعتبــــاره عرفــــاً  كــــان هــــذا المب

مصــــــرفیاً  لازمــــــاً یتماشــــــى مــــــع خصوصــــــیة العلاقــــــة بــــــین البنــــــك والعمیــــــل، بــــــل إن البنــــــك یلعــــــب فــــــي 
انـــــاً كثیــــــرة دور المستشـــــار المــــــالي لعملائـــــه، ممــــــا یســــــمح لـــــه بــــــالاطلاع علـــــى أســــــرارهم خصوصــــــاً أحی

ــــب لهــــا النجــــاح إلا بــــالتزام البنــــك بالمبــــدأ الــــذهبي ألا  ــــة منهــــا، وخصوصــــیة هــــذه العلاقــــة لــــن یكت المالی
 هو مبدأ السریة المصرفیة.

مكافحـــــة ظـــــاهرة خطیـــــرة إلا أن الالتـــــزام المطلـــــق بهـــــذا المبـــــدأ، قـــــد یســـــیر فـــــي عكـــــس تیـــــار جهـــــود 
ـــــــة، ألا وهـــــــي  ـــــــد مـــــــن المشـــــــكلات الاقتصـــــــادیة والاجتماعی ـــــــر العدی ـــــــدول وتثی أصـــــــبحت تهـــــــدد أمـــــــن ال

، التـــــــي فرضـــــــت نفســـــــها وبصـــــــفة خاصـــــــة فـــــــي عقـــــــد التســـــــعینات مـــــــن القـــــــرن الأمـــــــوالظـــــــاهرة غســـــــل 
الهائــــــــــل الــــــــــى ظهــــــــــور العدیـــــــــد مــــــــــن الوســــــــــائل الفنیــــــــــة  الماضـــــــــي.وقد ســــــــــاعد التطــــــــــور التكنولـــــــــوجي

ـــــة ـــــل  والالكترونی ـــــامي معضـــــلة غســـــل  الأمـــــواللنق ـــــي تن ـــــداولها ممـــــا ســـــاهم ف ـــــى الأمـــــوالوت ، وســـــهل عل
غیـــــر النظیفـــــة مـــــن دولـــــة لأخـــــرى بهـــــدف إخفـــــاء مصـــــادرها  الأمـــــوالنقـــــل  الأمـــــوالعصـــــابات غاســـــلي 

 غیر المشروعة.

ـــــي مكافحـــــة هـــــذه الظـــــاهرة عـــــن  ـــــى القطـــــاع المصـــــرفي أن یســـــاهم ف ـــــك أصـــــبح لازمـــــاً عل ـــــى ذل وعل
لمعنیـــــــة عـــــــن العملیـــــــات المصـــــــرفیة المشـــــــبوهة ممـــــــا یعنـــــــي تخلیـــــــه عـــــــن طریـــــــق الإفصـــــــاح للجهـــــــات ا

 التمسك المطلق بقاعدة قدسیة الأسرار المصرفیة.

ضـــــرورة  محاولـــــة إیجـــــاد نقطـــــة تـــــوازن بـــــین وقـــــد ســـــعیت فـــــي هـــــذا العمـــــل العلمـــــي المتواضـــــع إلـــــى
تمســـــــك البنـــــــوك بمبـــــــدأ الســــــــریة المصـــــــرفیة ودورهـــــــا المهـــــــم والمحــــــــوري فـــــــي مكافحـــــــة ظـــــــاهرة غســــــــل 

، حیـــــث قمـــــت بتقســـــیم البحـــــث إلـــــى مبحثـــــین رئیســـــین، تحـــــدثت فـــــي الأول منهـــــا عـــــن الأســـــاس والالأمـــــ
ــــــي  ــــــوك ف ــــــدور البن ــــــاني فقــــــد خصصــــــته ل ــــــدأ الســــــریة المصــــــرفیة، أمــــــا الث ــــــوك بمب ــــــزام البن القــــــانوني لالت

 .الأموالمكافحة جریمة غسل 
  أهمیة الدراسة وأسباب اختیارها:

اســـــات الســـــابقة تناولـــــت موضـــــوع الســـــریة المصـــــرفیة تنبـــــع أهمیـــــة هـــــذه الدراســـــة مـــــن أن غالبیـــــة الدر 
دون الاشــــــاره لــــــدور البنــــــوك فــــــي مكافحــــــة غســــــل الامــــــول، حیــــــث جــــــاءت هــــــذه الدراســــــة تكملــــــة لتلــــــك 

 اً صــــــبحت البنــــــوك تلعــــــب دور أن أبعــــــد  الأمــــــوالبــــــرزت دور البنــــــوك فــــــي مكافحــــــة غســــــل أو  الدراســــــات،
ــــة الأبحــــاث فــــي هــــذا  اً محوریــــ ــــوطني. ونظــــراً لقل ــــار فــــي الاقتصــــاد ال ــــى اختی ــــك إل الموضــــوع، دفعنــــي ذل
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ــــــي إجــــــراء الدراســــــات  ــــــة الأبحــــــاث تــــــوفر المــــــادة الخصــــــبة للــــــراغبین ف موضــــــوع هــــــذه الدراســــــة، لأن قل
 العلمیة القانونیة.

 منهج الدراسة:

بــــاع المــــنهج التحلیلــــي المقــــارن وذلــــك بــــالرجوع للكتــــب القانونیــــه وبعــــض اتقمــــت فــــي هــــذه الدراســــة ب
یـــــراد النصـــــوص القانونیـــــة التـــــي تتعلـــــق بـــــالتزام إ بالموضـــــوع، وأیضـــــاً  ذات الصـــــلة المراجـــــع الاقتصـــــادیه

فــــي القــــانون الأردنــــي والمصــــري  الأمــــوالالبنــــوك بمبــــدأ الســــریه المصــــرفیه ودورهــــا فــــي مكافحــــة غســــل 
 والبحریني.

 أهداف الدراسة:

دون التنــــازل  الأمــــوالتهــــدف الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى التــــزام البنــــوك فــــي مكافحــــة غســــل 
ـــــــة ذات والتضـــــــ ـــــــة والمصـــــــریة والبحرینی ـــــــدأ الســـــــریه المصـــــــرفیه فـــــــي كـــــــل مـــــــن القـــــــوانین الاردنی حیة بمب

 الصلة بالموضوع ویمكن تلخیص أهم الأهداف بما یلي:

 المصرفیة.تهدف إلى التعرف على مدى التزام البنوك بمبدأ السریة  -١

 .الأموالتهدف إلى التعرف على دور البنوك في مكافحة غسل  -٢

علــــى مــــدى الموازنــــة بــــین التــــزام البنــــوك بمبــــدأ الســــریه ودورهــــا فــــي مكافحــــة تهــــدف إلــــى التعــــرف  -٣
 .الأموالغسل 

 :مشكلة الدراسة

ــــــة  ــــــوك فــــــي مكافحــــــة غســــــل إتكمــــــن مشــــــكلة البحــــــث فــــــي محاول ــــــین دور البن ــــــوازن ب یجــــــاد نقطــــــة ت
ودورهـــــــا المحـــــــوري فـــــــي الحفـــــــاظ علـــــــى الســـــــریه المصـــــــرفیه، فجـــــــاءت هـــــــذه الدراســـــــة لتســـــــلط  الأمـــــــوال

 .وانین التي تتعلق بموضوع الدراسةه المشكلة، من خلال بیان القالضوء على هذ

وبالتـــــالي فـــــإن هـــــذه المشـــــكلة تقودنـــــا إلـــــى طـــــرح التســـــاؤلات التالیـــــة، والتـــــي ســـــتكون مـــــدار دراســـــتنا 
 في هذا البحث.

 ) لمبدأ السریه المصرفیه؟ت العربیة (الأردن والبحرین ومصرهل أشارت التشریعا  -

 ؟سرار العملاءأفصاح عن في حال الإات حمایة قانونیة للبنوك هل وفرت هذه التشریع  -

 

 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٢٧ 

 :الدراسةخطة 

 اشتملت خطة الدراسة على مقدمة، ومبحثین وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

 المقدمة: تتضمن موضوع البحث وأهمیته وأسباب اختیاره والمنهج المتبع، وبیان مشكلة الدراسة.  -

 لقانوني لالتزام البنوك بمبدأ السریه المصرفیةالمبحث الأول: الاساس ا  -

 علیها.المطلب الأول: مفهوم السریة المصرفیه والاعتبارات التي یقوم   -

 المصرفیه.المطلب الثاني: التنظیم التشریعي لمبدأ السریه   -

 مكافحتها.في  ودور البنوك الأموالالمبحث الثاني: ماهیة غسل  -

 وتنظیمها التشریعي. الأموالل المطلب الأول: ماهیة غس  -

 .الأموالالمطلب الثاني: دور البنوك في مكافحة غسل   -

الخاتمــــــة: ونبــــــین فیهــــــا أهــــــم الاســــــتنتاجات والتوصــــــیات والمقترحــــــات التــــــي نتوصــــــل إلیهــــــا مــــــن   -
 خلال هذه الدراسة.

 المصرفیة.الأول: الأساس القانوني لالتزام البنوك بمبدأ السریة 

ـــــى الأســـــا ـــــوف عل ـــــت أن أقـــــوم للوق ـــــدأ الســـــریة المصـــــرفیة فقـــــد ارتأی ـــــوك بمب ـــــانوني لالتـــــزام البن س الق
 بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین.

 علیها.والإعتبارات التي یقوم المطلب الأول: مفهوم السریة المصرفیة 

 المطلب الثاني: التنظیم التشریعي لمبدأ السریة المصرفیة.

 یعتها: المطلب الأول: مفهوم السریة المصرفیة وطب

 الفرع الأول: مفهوم السریة المصرفیة: 

الســـــر لغـــــةً: مـــــا أُخفـــــي وســـــتر، وهـــــو خـــــلاف الإعـــــلان، والجمـــــع أســـــرار، وأســـــررت الحـــــدیث إســـــراراً 
)١(أي أخفیته، والسر ما یكتمه الإنسان في نفسه

. 

 

                                                 
؛ ولمزیـد مـن التعریفـات، ٣٢٨)، ص١٩٨٨المنجد في اللغة والآداب والعلوم، الطبعة الثالثـة، دار الشـروق، بیـروت، ( )١(

 .٤٢٦انظر كذلك: الأنیس وآخرون، المعجم الوسیط، الجزء الأول، (د.ن)، (د.ت)، ص



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٢٨ 

ـــــا تعریـــــف الســـــر المصــــــرفي فقهـــــاً، فیعرفـــــه الـــــبعض  بأنَّــــــه التـــــزام مـــــوظفي البنـــــوك بالمحافظــــــة )١(أمَّ
ـــــك مؤتمنـــــاً علیهـــــا بحكـــــم مهنتـــــه  ـــــى أســـــرار عملائهـــــم، وعـــــدم الإفصـــــاح عنهـــــا للغیـــــر، باعتبـــــار البن عل
خاصـــــة وأن علاقـــــة البنـــــك مـــــع عملائـــــه تقـــــوم علـــــى الثقـــــة التـــــي یكـــــون عمادهـــــا محافظـــــة البنـــــك علـــــى 

بأنَّـــــه كـــــل أمــــــر أو واقعـــــة تصـــــل إلـــــى علــــــم  )٢(أســـــرار عملائـــــه المالیـــــة، بینمـــــا یعرفــــــه الـــــبعض الآخـــــر
ــــــد المصــــــرف ســــــ ــــــل ق ــــــك أن یكــــــون العمی واء بمناســــــبة نشــــــاطه أو بســــــبب هــــــذا النشــــــاط، ویســــــتویفي ذل

 أفضى بها بنفسه إلى البنك، أو أفضى به أحد من الغیر ویكون للعمیل مصلحة في كتمانه.

وفـــــي هـــــذه المناســـــبة قـــــد تثارمســـــألة مـــــا هـــــو المقصـــــود بالعمیـــــل، وقـــــد اســـــتقر الفقـــــه بأنَّـــــه لا یعتبـــــر 
ـــــدخول إ -بهـــــذا الخصـــــوص–عمـــــیلاً  ـــــة وال ـــــك بقصـــــد تكلیفـــــه بخـــــدمات معین ـــــى البن ـــــه إل لاَّ شـــــخص توجّ

 -بمناســــبة المفاوضــــات بینهمــــا–فــــي علاقــــة مصــــرفیة، ولــــو لــــم یوفــــق إلــــى التعاقــــد، مــــا دام البنــــك عَلِــــم 
وهــــي –معلومــــات عنــــه، ولا یفســــر التــــزام البنــــك عندئــــذٍ باعتبــــاره التزامــــاً عقــــدیاً، ولــــذا فــــإنَّ فكــــرة العــــرف 

ــــم تصــــلح أساســــ -أوســــع ــــه ل اً لهــــذا الالتــــزام، وطبیعــــي أن البنــــك لا یســــتطیع إفشــــاء مــــا علمــــه لمجــــرد أنَّ
یبـــــرم مـــــع هـــــذا الشـــــخص عقـــــداً یلزمـــــه، ویمكـــــن تأســـــیس مســـــؤولیة البنـــــك هنـــــا علـــــى أســـــاس المســـــؤولیة 

)٣(التقصیریة ولا یمكن إنكار التزام البنك بالسریة في هذه الحالة
. 

ـــــــف هـــــــو أصـــــــلاً مـــــــن عمـــــــل ـــــــالرغم مـــــــن أنَّ التعری ـــــــي  وب ـــــــه وهـــــــذا هـــــــو مـــــــنهج المشـــــــرع الأردن الفق
والمصـــــري، إلاَّ أنَّنـــــا نجـــــد أنَّ المشـــــرع البحرینـــــي قـــــد عمـــــد إلـــــى تعریـــــف المعلومـــــات الســـــریة فـــــي المـــــادة 

) الصـــــــادر بمناســــــبة تعـــــــدیل بعـــــــض أحكـــــــام ٢٠١٥) لســـــــنة (٣٤) مــــــن المرســـــــوم بقـــــــانون رقــــــم (١١٦(
) لســــــنة ٦٤رســــــوم بقــــــانون رقــــــم (قــــــانون مصــــــرف البحــــــرین المركــــــزي والمؤسســــــات المالیــــــة الصــــــادر بم

 )، حیث نصت تلك المادة على ما یلي: ٢٠٠٦(

 "یقصد بالمعلومات السریة في تطبیق أحكام هذا القانون ما یلي: 

 البیانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له. .١

ـــــــد ( .٢ ـــــــرة (ب) مـــــــن المـــــــادة (٤المعلومـــــــات الائتمانیـــــــة المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي البن  ٦٨) مـــــــن الفق
 راً) من هذا القانون.مكر 

                                                 
 ) د. عبد القادر العطیر، سر المهنة المصرفیة في التشریع الأردني، دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولـى، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع،١(

؛ وانظـــر كـــذلك: د. كامـــل الـــوادي، الأعمـــال المصـــرفیة والقـــوانین المنظمـــة لهـــا، الجـــزء الأول، (د.ط)، دار ١٤)، ص١٩٩٦عمـــان، (
 .٣٦)، ص١٩٩١عة والنشر، الإمارات العربیة المتحدة، (المتنبي للطبا

 .٢٢٤)، ص٢٠٠٣) د. سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، (٢(
ت الـبلاد العربیـة، الطبعـة الثالثـة، ) د. علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في قانون التجـارة الجدیـد وتشـریعا٣(

 .١٠٨٩)، هامش ص٢٠٠٠دار النهضة العربیة، القاهرة، (



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٢٩ 

مكـــــرراً)  ٦٨) مـــــن الفقـــــرة (ب) مـــــن المـــــادة (٤تقـــــاریر الائتمـــــان المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي البنـــــد ( .٣
 من هذا القانون".

وأرى مـــــن الواجـــــب وبمناســـــبة الحـــــدیث عـــــن الســـــر المصـــــرفي، أن نفـــــرق بینـــــه وبـــــین الســـــر المهنـــــي 
ــــه: "صــــفة تخلــــع علــــى موقــــف أو مركــــز  ــــا بشــــكل عــــام، حیــــث عُــــرف الأخیــــر بأنَّ أو خبــــر أو عمــــل، مِمَّ

یــــؤدي علــــى وجــــود رابطــــة تتصــــل بهــــذا الموقــــف أو المركــــز أو الخبــــر، بالنســــبة لمــــن حــــق العلــــم بــــه، 
)١(وبالنسبة لمن یقع علیه الالتزام بعدم إذاعته"

. 

ومـــــن خـــــلال التعریـــــف الســـــابق لكـــــلٍ مـــــن الســـــر المهنـــــي والســـــر المصـــــرفي، یتبـــــین لنـــــا أنَّ الســـــریة 
ـــــي یطبـــــق علـــــى الســـــر جـــــزء مـــــن الســـــر  المصـــــرفیة هـــــي ـــــالي فـــــإنَّ مفهـــــوم الســـــر المهن یة المهنیـــــة، وبالت

ـــــه  ـــــا یفـــــرض علی ـــــاس الخاصـــــة، مِمَّ ـــــه علـــــى أمـــــور الن ـــــي یطلـــــع بحكـــــم مهنت المصـــــرفي فالشـــــخص المهن
نجــــد بعــــض  وهــــذا مــــا نؤیــــده علــــى الــــرغم مــــن اننــــا )٢(الالتــــزام بكتمــــان مــــا یصــــل لعلمــــه مــــن معلومــــات

 في من عدة نواحٍ، نذكر منها: الاختلاف بین السر المهني والسر المصر 

أنَّ الهـــــدف مـــــن الســـــر المهنـــــي حمایـــــة المصـــــلحة الخاصـــــة واحتـــــرام الســـــر الشخصـــــي، والاعتـــــداء  :أولاً 
علیـــــــه یمثـــــــل اعتـــــــداءً علـــــــى الحریـــــــة الشخصــــــــیة، فـــــــي حـــــــین أن الســـــــر المصـــــــرفي یهـــــــدف إلــــــــى 

یلعــــــب المحافظــــــة علــــــى أســــــرار العمــــــلاء، وكــــــذلك تــــــدعیم ثقــــــة النــــــاس بالقطــــــاع المصــــــرفي والــــــذي 
)٣(الأموالدوراً محوریاً في تحقیق الدولة لأهدافها الاقتصادیة عن طریق جذب رؤوس 

. 

ثانیـــــاً: أن الســـــر المهنـــــي مـــــن الواجـــــب المحافظـــــة علیـــــه وعـــــدم إفشـــــائه، بینمـــــا لا یكـــــون البنـــــك مســـــؤولاً 
عـــــن إفشـــــاء الســـــر المصـــــرفي إلاَّ إذا كـــــان قـــــد توصـــــل إلیـــــه البنـــــك نتیجـــــة للمعلومـــــات التـــــي یـــــدلي 

ـــــك عـــــن  بهـــــا ـــــا إذا وصـــــلت المعلومـــــة للبن ـــــل، أمَّ ـــــك لحســـــابات العمی ـــــل أو نتیجـــــة لفحـــــص البن العمی
ــــل  ــــق والتحــــري بقصــــد التأكــــد مــــن مــــلاءة العمی ــــق التحقی ــــر مباشــــرة كــــأن تكــــون مــــن طری ــــق غی طری
وســـــــمعته فـــــــإنَّ الكشـــــــف عنهـــــــا لـــــــیس مخالفـــــــاً للســـــــر المهنـــــــي مـــــــا دام كانـــــــت فـــــــي إطـــــــار القطـــــــاع 

)٤(المصرفي
. 

                                                 
؛ مشـار إلیـه لـدى الـدكتور عـادل ١٣٠) د. محمد نـور شـحاته، اسـتقلال المحامـاة وحقـوق الإنسـان، دراسـة مقارنـة، (د.ط)، (د.ت)، ص١(

م بالســــر المهنــــي أو الــــوظیفي، (د.ط)، دار الفكــــر الجــــامعي، جبــــري محمــــد حبیــــب، مــــدى المســــؤولیة المدنیــــة عــــن الإخــــلال بــــالالتزا
 .١٧)، ص٢٠٠٥الإسكندریة، (

 وما بعدها. ٢١)، ص١٩٩٣) توفیق شمیدر، سریة الحسابات المصرفیة، ندوة السریة المصرفیة، القاهرة، اتحاد المصارف العربیة، (٢(
ومـا  ٣٠قانون المقارن، اتحاد المصـارف العربیـة، الطبعـة الثانیـة، ص) د. حسین النوري، سر المهنة المصرفیة في القانون المصري وال٣(

 بعدها.
 .١٠٨٥، ص١٠٨٥) د. علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، بند ٤(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٣٠ 

نـــــة یضـــــیق نطاقـــــه علـــــى الوقـــــائع والمعلومـــــات التـــــي وصـــــلت علـــــى علـــــم البنـــــك، بحكـــــم ثالثـــــاً: ســـــر المه
ــــه وبــــالرجوع إلــــى نــــص المــــادة ( الاقتصــــادي، فــــيمهنتــــه والتــــي تــــرتبط بالنشــــاط  ) مــــن ٧٢حــــین أنَّ

، فــــــــإنَّ الســــــــر المصــــــــرفي یعتبــــــــر شــــــــبه )١( )٢٠٠٠) لســــــــنة (٢٨قــــــــانون البنــــــــوك الأردنــــــــي رقــــــــم (
 ویتسع نطاق الاحتجاج به في مواجهة عدة جهات. مطلق، فتقل القیود التي ترد علیه،

ولا بـــــد لنـــــا أیضــــــاً أن نحـــــدد كـــــذلك الخــــــط الفاصـــــل بــــــین نطـــــاق الحـــــق فــــــي الخصوصـــــیة ونطــــــاق 
ـــد هـــذا الخـــط  ـــذي  -مـــع مـــا بـــین الحقـــین مـــن تقـــارب ظـــاهر–الحـــق فـــي الســـریة، فـــالواقع أن تحدی هـــو ال

)٢(یسمح لنا بمواجهة كافة صور الاعتداء على الحق في السریة
. 

، یقتضــــــــي ألاَّ تكــــــــون الشــــــــؤون الخاصــــــــة للفــــــــرد محــــــــلاً للحــــــــق فــــــــي )٣(فــــــــالحق فــــــــي الخصوصــــــــیة
ــــه الخاصــــة بمــــا  ــــر، وفــــي تعبیــــر آخــــر هــــو حــــق الإنســــان فــــي التعامــــل مــــع حیات الإعــــلام بالنســــبة للغی
یـــــراه، والخصوصـــــیة بهـــــذا المعنـــــى تقتـــــرب مـــــن الســـــر ولا ترادفـــــه، فالســـــر بوجـــــه عـــــام، هـــــو مـــــا یكتمـــــه 

وبالتــــالي یفتـــــرض الكتمـــــان التـــــام، أمــــا الخصوصـــــیة فقـــــد تتــــوافر بـــــالرغم مـــــن عـــــدم الإنســــان فـــــي نفســـــه 
علــــــى مــــــا تقــــــدم، إذا كــــــان الاعتــــــراف بــــــالحق فــــــي الخصوصــــــیة، یغطــــــي  وتفریعــــــاً  ،)٤(وجــــــود الســــــریة

نطاقـــــاً واســــــعاً مــــــن أمــــــور الحیــــــاة الخاصــــــة، إلاَّ أنَّـــــه لا یكفــــــي لتغطیــــــه بعــــــض صــــــور الاعتــــــداء علــــــى 
 )٥(الحق في السریة

خصوصـــــیة المعلومـــــات والتـــــي تتضـــــمن  -١: وهـــــي نـــــواع:ألـــــى عـــــدة إ تقســـــیم الخصوصـــــیةویمكـــــن 
ــــــة  ــــــات الخاصــــــة كمعلومــــــات بطاقــــــة الهویــــــة والمعلومــــــات المالی ــــــي تحكــــــم جمــــــع وإدارة البین القواعــــــد الت

  .والسجلات الطبیة

                                                 
) من قانون البنوك الأردني على ما یلي: "على البنك مراعاة السریة التامة لجمیـع حسـابات العمـلاء وودائعهـم ٧٢) حیث نصت المادة (١(

وخـزائنهم لدیـه، ویحظـر إعطـاء أي بیانـات عنهـا بطریـق مباشـر أو غیـر مباشـر إلاَّ بموافقـة خطیـة مـن صـاحب الحسـاب أو وأماناتهم 
الودیعــة أو الأمانــة أو الخزانــة أو مــن أحــد ورثتــه أو بقــرار مــن جهــة قضــائیة مختصــة فــي خصــومة قضــائیة قائمــة أو بســبب إحــدى 

ون، ویظــل الحظــر قائمــاً حتــى لــو انتهــت العلاقــة بــین البنــك والعمیــل لأي ســبب مــن الحــالات المســموح بهــا بمقتضــى أحكــام هــذا القــان
 الأسباب".

 .٨) د. عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص٢(
) للمزید حول موضوع الخصوصیة انظر: مؤتمر الحق في حرمة الحیاة الخاصة، والذي عقد في جامعة الإسكندریة في الفترة مـا بـین: ٣(

 ).١٩٨٧/ یونیو/ ٦-٤(
ــاة الخاصــة، (الحــق فــي الخصوصــیة)، دراســة مقارنــة، (د.ط)، دار النهضــة ٤( ــدین كامــل الأهــواني، الحــق فــي احتــرام الحی ) د. حســام ال

 .٤٦العربیة، القاهرة، ص
 وما بعدها. ٨) د. عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص٥(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٣١ 

جــــــراءات إوالتــــــي تتعلــــــق بالحمایــــــة الجســــــدیه للأفــــــراد ضــــــد أي  المادیــــــة:و أالجســــــدیه  الخصوصــــــیة-٢
 .DNA ـللنواحي المادیه لأجسادهم كفحوص الجینات وال ماسه

: والتـــــــــي تغطــــــــــي ســـــــــریة وخصوصــــــــــیة المراســـــــــلات الهاتفیــــــــــه والبریــــــــــد خصوصـــــــــیة الاتصــــــــــالات -٣
 لكتروني وغیرها من وسائل الاتصالات الإ

مـــــــاكن العمــــــــل أ: والتـــــــي تتعلــــــــق بقواعـــــــد الـــــــدخول للمنــــــــازل و و المكانیــــــــةأقلیمیـــــــة الخصوصـــــــیة الإ -٤
ــــــیش والرقابــــــة الإوالأمــــــاكن العامــــــ ــــــي تتضــــــمن التفت ــــــات الهویــــــة ه والت ــــــة والتأكــــــد مــــــن بطاق لكترونی

)١(الشخصیه مثل المطارات والمتاحف
. 

ن الســـــریة أكـــــون  المصـــــرفیة،شـــــمل مـــــن الســـــریه أو  لعمـــــأ ن الخصوصـــــیةأرى أنني إوعلـــــى ذلـــــك فـــــ
ـــــــع، إالمصـــــــرفیة  ـــــــالمركز المـــــــالي لل ـــــــق ب ـــــــى بعـــــــض إضـــــــافة إحـــــــدى صـــــــور الخصوصـــــــیة وهـــــــي تتعل ل

 ه الشخصیه. معلومات

 الفرع الثاني: الاعتبارات التي یقوم علیها مبدأ السریة المصرفیة: 

 یقوم مبدأ السریة المصرفیة على العدید من الاعتبارات نجملها في یأتي: 
 أولاً: حمایة الحریة الشخصیة: 

ــــاة الخاصــــة، وهــــو مــــا  ــــدأ احتــــرام الحی ــــادئ التــــي وجــــدت فــــي الدســــاتیر هــــو مب لعــــل مــــن أبــــرز المب
: "حــــق الفــــرد فــــي عــــدم ملاحقــــة الآخــــرین لــــه )٢(ى بــــالحق فــــي الخصوصــــیة، ویعرفــــه الــــبعض بأنَّــــهیســــم

ــــــة الشخصــــــیة للإنســــــان ــــــرتبط الســــــریة المصــــــرفیة بمفهــــــوم الحری ــــــه الخاصــــــة، إذ ت ــــــي حیات ، والتــــــي )٣(ف
)٤(تشمل المحافظة على أسراره المالیة والاجتماعیة وغیرها من إطلاع ومعرفة الغیر علیها

. 

                                                 
دراسـة  الشخصـیة)طلاع علـى البینـات تحلیلیة بحق الإ دراسة(حمایة الحق في الخصوصیة المعلوماتیة  خاطر،) د شریف یوسف ١(

الجـرائم  الملـط،د احمـد خلیفـه  ایضـا:تفصـیل ذلـك  وانظـر فـي.  )٥-٤ص  ،٢٠١٥ والقـانون،دار الفكر  الأولى،الطبعة  مقارنة،
 بعدها.وما  ٨١ص  ،٢٠٠٦ الاسكندریة،دار الفكر  الأولى،الطبعه  المعلوماتیة،

 .١٣٦ي، جریمة إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، (د.ط)، (د.ت)، ص) د. أحمد محمد بدو ٢(
) لســـنة ١٣١) مـــن القـــانون المـــدني المصـــري رقـــم (٥٠) ویـــرى الـــبعض رد هـــذا الالتـــزام إلـــى نصـــوص القـــانون، وبالتحدیـــد المـــادة (٣(

) مـن قـانون العقوبـات رقـم ٣١٠ذلك المـادة ()، التي تحمي الحقـوق الملازمـة للشـخص بوصـف حفـظ السـر حقـاً منهـا، وكـ١٩٤٨(
) وتعدیلاته، التي تعاقب كل من كان من الأطباء أو الجراحین أو الصـیادلة أو القوابـل مودعـاً لدیـه بمقتضـى ١٩٣٧) لسنة (٥٨(

دین صــناعته أو وظیفتــه ســر خصوصــي اؤتمــن علیــه فأفشــاه فــي غیــر الأحــوال التــي یلزمــه القــانون فیهــا بــذلك، د. علــي جمــال الــ
 .١٠٨٦عوض، مرجع سابق، هامش ص

 .٤١٣) د. مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص٤(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٣٢ 

المثـــــال كفـــــل الدســـــتور الأردنـــــي احتـــــرام الحریـــــة الشخصـــــیة، حیـــــث نـــــص فـــــي المـــــادة فعلـــــى ســـــبیل 
) مـــــــــن الدســـــــــتور ٤٥منـــــــــه علـــــــــى أنَّ "الحریـــــــــة الشخصـــــــــیة مصـــــــــونة"، وكـــــــــذلك نصـــــــــت المـــــــــادة ( (7)

" : الخاصــــــــة للأفــــــــراد حرمــــــــه یحمیهــــــــا القــــــــانون"، وكــــــــذلك نصــــــــت المــــــــادة  الحیــــــــاةالمصــــــــري علــــــــى أنَّ
 : "الحریة الشخصیة مكفولة وفقاً للقانون"./أ) من دستور مملكة البحرین على أنَّ ١٩(

ــــه، وتشــــمل  ــــدخل فی ــــرد بالســــریة، ولا یجــــوز لأحــــد أن یت ــــه الف ــــاة الخاصــــة هــــي مجــــال یحــــیط ب والحی
ـــــــي الشخصـــــــیة  ـــــــدخل فـــــــي الخصوصـــــــیة الحـــــــق ف ـــــــة المســـــــكن الخـــــــاص، كمـــــــا ی ـــــــي عناصـــــــرها حمای ف

الشخصــــیة والتــــي تتصـــــل بعناصــــرها الاســــم والذمــــة المالیــــة، وتعتبــــر الذمــــة المالیـــــة مــــن أهــــم عناصــــر 
)١(بالحیاة الخاصة، ولهذا لا یجوز نشر معلومات تتعلق بالذمة المالیة للشخص

. 

وبخصــــــوص الذمــــــة المالیــــــة علــــــى وجــــــه الدقــــــة قــــــررت المحكمــــــة الدســــــتوریة الكویتیــــــة عــــــدم جــــــواز 
"ذلــــــك أن نشــــــر مــــــایتعلق  نشــــــر مــــــا یتعلــــــق بالذمــــــة المالیــــــة لعمــــــلاء البنــــــك، حیــــــث قضــــــت بمــــــا یلــــــي:

مالیــــة لأحــــد الأشــــخاص إنَّمــــا یتعلــــق مــــن قبیــــل المســــاس بــــالحق فــــي الحیــــاة الخاصــــة، بمــــا لا بالذمــــة ال
یجــــــوز معــــــه الكشــــــف عــــــن عناصــــــرها وإشــــــاعة أســــــرارها التــــــي یحــــــرص علیهــــــا الفــــــرد والمجتمــــــع، بمــــــا 
ــــة لمصــــلحة الجماعــــة  ــــة الشخصــــیة ورعای ــــداً للحری ــــة هــــذا الســــر (الذمــــة المالیــــة) تأكی ینبغــــي معــــه حمای

ئتمـــــان العـــــام، باعتبـــــاره مصـــــلحة اقتصـــــادیة عُلیـــــا للدولـــــة، بمـــــا یصـــــح معـــــه القـــــول مـــــن أجـــــل تـــــدعیم الا
ـــــه  ـــــه مســـــاس بحقـــــه فـــــي الخصوصـــــیة، وهـــــو حـــــق یحمی ـــــة للفـــــرد فی أنَّ التعـــــرض لعناصـــــر الذمـــــة المالی

)٢(الدستور شأنه في ذلك شأن التعرض للحالة الصحیة والعاطفیة والعائلیة"
. 

 صته السوقیة: ثانیاً: المحافظة على استقرار البنك وح

ــــل  ــــك الالتــــزام قــــانوني فحســــب، ب ــــیس لأنَّ ذل ــــى أســــرار العمــــلاء ل ــــى المحافظــــة عل تســــعى البنــــوك إل
لأن ذلــــك ســــیعود بالعائــــد والمنفعــــة علــــى البنــــك، حیــــث ســــیؤدي الالتــــزام بمبــــدأ الســــریة إلــــى تعزیــــز ثقــــة 

ئـــــع أهـــــم مصـــــادر ، حیـــــث تشـــــكل الودا)٣(العمـــــلاء بالبنـــــك، وبالتـــــالي توســـــیع قاعـــــدة العمـــــلاء المـــــودعین

                                                 
) د. عزیزة الشریف، التوازن في المعادلة بین حق العمیل في الخصوصیة وحق البنك في مشروعیة التعامل المالي، بحث مقدم لمؤتمر ١(

ومـا  ١٧٦٨)، ص٢٠٠٣/ مـایو/ ١٢-١٠الفتـرة مـا بـین ( الأعمال المصرفیة الإلكترونیـة بـین الشـریعة والقـانون، المنعقـد فـي دبـي فـي
 بعدها.

ـــم (٠٨/١١/١٩٨٢) المحكمـــة الدســـتوریة الكویتیـــة (٢( ـــب التفســـیر رق ـــانون، الســـنة ٣/١٩٨٣) طل ـــة القضـــاء والق )، تفســـیر دســـتوري، مجل
 .٢٠)، ص١٩٩٣العاشرة، العدد الأول، مارس (

، ومن الجدیر بالذكر هنا، إلى أنَّ تحقیق التـوازن والتناسـب ٢٤مرجع سابق، ص) انظر قریب من هذا المعنى، د. عبد القادر العطیر، ٣(
بــین المطلوبــات والموجــودات بهــدف تحاشــي خطــر نقــص الســیولة نتیجــة الســحوبات المفاجئــة للعمــلاء المــودعین والتــي قــد یكــون أحــد 

 خصوص.أسبابها اهتزاز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العمومي أو ببنك معین على وجه ال



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٣٣ 

لــــــدى البنــــــوك، وتســــــعى البنــــــوك إلــــــى إعــــــادة توظیفهــــــا عــــــن طریــــــق مــــــنح القــــــروض  الأمــــــوالتوظیــــــف 
 .للعملاء أو استثمارها في محافظ استثماریة مختلفة

 ثالثاً: تحقیق المصلحة العامة للدولة: 

 تســـــعى الـــــدول دائمـــــاً إلـــــى تحقیـــــق الرفـــــاه الاقتصـــــادي، هـــــذا لـــــن یتـــــأتى دون الزیـــــادة فـــــي الإنفـــــاق
) مـــــن الطلـــــب الكلـــــي المتـــــداول فـــــي %٦٠) إلـــــى (%٥٠العـــــام، حیـــــث یمثـــــل الإنفـــــاق العـــــام مـــــا بـــــین (

)١() في معظم دول العالم%٣٠الاقتصاد القومي، ولا یقل بأي حال من الأحوال عن (
. 

ــــى المحافظــــة  ــــدول تســــعى لجــــذب الاســــتثمارات الأجنبیــــة والحــــرص عل ــــا نجــــد أنَّ ال ــــك فإنَّن ــــى ذل وعل
الداخلیــــــة واســــــتقرارها، وهــــــذا لــــــن یتــــــأتى إلاَّ فــــــي ظــــــل قــــــوانین تحفــــــز الاســــــتثمارات علــــــى الاســــــتثمارات 

وتحمیهـــــا، وهنـــــا تبـــــرز أهمیـــــة القطـــــاع المصـــــرفي باعتبـــــاره الوعـــــاء الـــــذي تلتقـــــي فیـــــه رغبـــــات أصـــــحاب 
الفائضــــة مــــع مــــن هــــم بحاجــــة إلیهــــا، ویعــــد مبــــدأ الســــریة أحــــد العوامــــل التــــي تشــــجع المــــودعین  الأمــــوال

م لــــــدى البنــــــوك، وبالتـــــــالي إعــــــادة ضـــــــخها فــــــي الاقتصــــــاد الـــــــوطني علــــــى شـــــــكل علــــــى إیــــــداع أمـــــــواله
 قروض وبعضها قروض إنتاجیة أو استثمارها في مختلف المحافظ الاستثماریة.

وكــــأي نظــــام آخــــر، فــــإنَّ التنظــــیم التشــــریعي للســــریة المصــــرفیة عرضــــة للتقیــــیم وإعــــادة التقیــــیم بــــین 
ـــــة ـــــین مصـــــالح الدول ـــــة ب ـــــرة وأخـــــرى بهـــــدف الموازن ـــــدأ الســـــریة  فت ـــــا وحقـــــوق الأشـــــخاص بمراعـــــاة مب العلی

ــــــه مــــــن شــــــأن الســــــریة المصــــــرفیة أن تكــــــون أحــــــد الوســــــائل المســــــاعدة فــــــي تســــــهیل  ــــــك أنَّ تجــــــاههم، ذل
 .الأموالعملیات غسل 

، )٢(وهنــــــاك مـــــــن یــــــرى أنَّ الســـــــریة المصـــــــرفیة تحمــــــي الغشاشـــــــین والمضــــــاربین وتجـــــــار المخـــــــدرات
ة إلــــــى رؤوس أمــــــوال غیــــــر نظیفــــــة، كمــــــا أنَّ هــــــذا المبــــــدأ وأنَّ تنمیــــــة الاقتصــــــاد الــــــوطني لیســــــت بحاجــــــ

ــــــه یحفــــــز  ــــــة للدولــــــة، كمــــــا أنَّ ــــــلاً فــــــي السیاســــــة المالی ــــــا یخلــــــق خل یســــــاعد علــــــى التهــــــرب الضــــــریبي مِمَّ
ـــــدأ الســـــریة  الأمـــــوالأصـــــحاب رؤوس  ـــــق مب ـــــى تطبی ـــــي دول متقدمـــــة تحـــــرص عل ـــــداع أمـــــوالهم ف ـــــى إی إل

 ة والدول الغنیة.مِمَّا یؤدي إلى زیادة الفجوة بین الدول الفقیر 

                                                 
) د. عبـد الحكـیم مصـطفى الشـرقاوي، مبـادئ علـم المالیـة العامـة والتشـریع المـالي فـي ضـوء القـانون البحرینـي، الطبعـة الأولـى، مطبعــة ١(

، ومن الجدیر بالـذكر أنَّ مسـتوى الإنفـاق العـام یتناسـب طردیـاً مـع زیـادة مسـتوى الـدخل، ٦٦)، ص٢٠١٣جامعة البحرین، البحرین، (
قة بینهما علاقة طردیة، وبالتالي فإنَّ ارتفاع مستوى دخل الفرد یشكل ضغطاً على الحكومة من أجل مزید من الخـدمات، أي أنَّ العلا

 ٦٦,٩د. عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، هامش ص
 .٤١١) د. مصطفى الطاهر، مرجع سابق، ص٢(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٣٤ 

وإنَّنـــــــــي أرى أنَّ مبـــــــــدأ الســـــــــریة بـــــــــالرغم مـــــــــن أهمیتـــــــــه ودوره فـــــــــي الاســـــــــتقرار الاقتصـــــــــادي، إلاَّ أنَّ 
الالتــــــزام بهــــــذا المبــــــدأ یجــــــب أن لا یكــــــون علــــــى حســــــاب المصــــــالح العلیــــــا للدولــــــة، وحقهــــــا فــــــي جلــــــب 

 النظیفة لاقتصاده الأموال
 ة: المطلب الثاني: التنظیم التشریعي للسریة المصرفی

ــــــوف علــــــى التنظــــــیم التشــــــریعي لمبــــــدأ الســــــریة المصــــــرفیة، فــــــلا بــــــد لنــــــا مــــــن عــــــرض مــــــوجز  للوق
 العربیة.للتنظیم التشریعي له في قوانین بعض التشریعات 

 الفرع الأول: التنظیم التشریعي للسریة المصرفیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة: 

) مــــــــن قــــــــانون البنــــــــوك ٧٥-٧٢د (نظــــــــم المشــــــــرع الأردنــــــــي مبــــــــدأ الســــــــریة المصــــــــرفیة فــــــــي المــــــــوا
 ).٢٠٠٠) لسنة (٢٨(رقم

) منـــــه علـــــى البنـــــوك الالتـــــزام بالســـــریة المصـــــرفیة ٧٢حیـــــث أوجـــــب القـــــانون المـــــذكور فـــــي المـــــادة (
لجمیـــــع حســـــابات العمـــــلاء وودائعهـــــم وأمانـــــاتهم، وخـــــزائنهم لـــــدى البنـــــك، وحـــــذر مـــــن إعطـــــاء معلومـــــات 

ــــــة خطیــــــة مــــــن العمیــــــلعنهــــــا بطریــــــق مباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرة، إلاَّ بموجــــــب  ، أو مــــــن أحــــــد )١(موافق
)٢() من هذا القانون٧٤ورثته أو بقرار من جهة قضائیة أو في الحالات المذكورة في المادة (

. 

 ) من ذات القانون، تبین لنا ما یلي: ٧٣وباستقراء نص المادة (

مـــــن معلومـــــات  أولاً: أن المشـــــرع الأردنـــــي قـــــد أصـــــبغ الحمایـــــة القانونیـــــة علـــــى كـــــل مـــــا یتعلـــــق بـــــالعملاء
 ، ولم یقصرها على المعلومات المالیة فقط.)٣(أو بیانات

ــــك  ــــي البن ــــى إداری ــــث حظــــر عل ــــاً، حی ــــة بُعــــداً زمنی ــــة القانونی ــــد جعــــل للحمای ــــي ق ــــاً: أن المشــــرع الأردن ثانی
 الحالیین والسابقین إفشاء أسرار العملاء، وهذا موقف محمود من المشرع.

 

 

                                                 
قِبَـل العمیــل تعطــي البنــك مـن المســؤولیة، طالمــا صــدرت  ) أن الموافقـة الخطیــة اللاحقــة مــن٧٢) مـن الواضــح نــص المــادة (١(

الموافقة حرة مدركة لا یشوبها أي عیـب، د. مصـلح الطراونـة؛ ود. حسـام البطـوش، أسـاس التـزام البنـك فـي مكافحـة غسـیل 
 .٥٩، ص)٢٩، السنة (٣الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

 ) سیتم الإشارة إلى هذه الحالات تالیا.٢(
 ) من قانون البنوك الأردني.٧٣) انظر نص المادة (٣(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٣٥ 

قــــــانون جعلــــــت الخــــــروج عــــــن مبــــــدأ الســــــریة مشــــــروعاً، وذلــــــك فــــــي ) مــــــن ذات ال٧٤إلاَّ أنَّ المــــــادة (
 الحالات التالیة: 

ــــات المنــــوط أداؤهــــا قانونــــاً بمــــدققي الحســــابات، ســــواء أكــــانوا مــــدققي حســــابات معینــــین مــــن  .١ الواجب
 قِبَل إدارة البنك أو من قِبَل البنك المركزي لغایات الرقابة على أعمال البنك.

ــــي یقــــوم  .٢ ــــوك أو بموجــــب الأعمــــال والإجــــراءات الت بهــــا البنــــك المركــــزي بموجــــب أحكــــام قــــانون البن
 أي قانون آخر.

إصــــدار شــــهادة أو بیــــان بأســــباب رفــــض صــــرف قیمــــة الورقــــة التجاریــــة بنــــاءً علــــى طلــــب صــــاحب  .٣
ـــــة  ـــــك مـــــن جـــــراء التصـــــریح للمســـــتفید مـــــن الورقـــــة التجاری ـــــة البن ـــــنص یعطـــــي حمای الحـــــق، وهـــــذا ال

 لورقة.بعدم كفایة رصید عمیله لسداد قیمة تلك ا

ـــــك المركـــــزي أو أي جهـــــة یوافـــــق  .٤ ـــــین البنـــــوك والبن ـــــادل المعلومـــــات فیمـــــا ب أجـــــاز القـــــانون كـــــذلك تب
)١(علیها البنك المركزي بهدف الوقوف على سلامة المركز المالي للعمیل

. 

 لتنظیم التشریعي لمبدأ السریة المصرفیة في جمهوریة مصر العربیة:  :الفرع الثاني

ــــــى تن ــــــت حــــــرص المشــــــرع المصــــــري عل ــــــدأ الســــــریة المصــــــرفیة مــــــن خــــــلال مــــــرحلتین: كان ظــــــیم مب
) بشـــــأن ســـــریة الحســـــابات المصـــــرفیة، ثـــــم كانـــــت ١٩٩٠) لســـــنة (٢٠٥الأولـــــى بصـــــدور القـــــانون رقـــــم (

) ٨٨از المصـــــــــــرفي والنقـــــــــــد رقــــــــــــم (المرحلـــــــــــة الثانیـــــــــــة بصـــــــــــدور قــــــــــــانون البنـــــــــــك المركـــــــــــزي والجهــــــــــــ
) ٢٠٥قـــــــانون رقــــــــم (نها ال)، والـــــــذي بموجبــــــــه ألغیـــــــت العدیـــــــد مــــــــن القـــــــوانین مـــــــن ضــــــــم٢٠٠٣(لســـــــنة
)٢()١٩٩٠(لسنة

. 

                                                 
قائمـــة العمـــلاء المحظـــور التعامـــل معهـــم، والتـــي یـــدرج فیهـــا أســـماء العمـــلاء الـــذین أعیـــدت  المثـــال:) ومنهـــاعلى ســـبیل ١(

 .(Black List)مة تحت اسم "القائمة السوداء" أو شیكاتهم لعدم كفایة الرصید، وقد تعارف على تسمیة تلك القائ
بشأن سریة الحسـابات المصـرفیة والـذي یعتبـر قانونـاً مسـتقلاً  -الملغي –) ١٩٩٠) لسنة (٢٠٥بموجب القانون رقم ( )٢(

یــنظم الســریة المصــرفیة، فــإنَّ جمیــع حســابات العمــلاء وودائعهــم وأمانــاتهم وخزانــاتهم فــي البنــوك وكــذلك المعلومــات 
 .لمتعلقة بها سریةا

مـن تسـع مـواد نظمـت سـبعة منهـا مبـدأ السـریة المصـرفیة، وأجـازت للبنـوك فـتح  -الملغي–) ٢٠٥ویتكون قانون رقم (
كمـا سـمح القــانون للنائـب العـام أو مـن یفوضــه مـن المحـامین العـامین الإطــلاع  حسـابات حـرة مرقمـة بالنقــد الأجنبـي،

 ).٢د معینة وبعد موافقة محكمة استئناف القاهرة(على المعلومات السریة للعملاء وضمن قیو 
ویلاحــظ أنَّ المشــرع قــد ســمح بموجــب القــانون المــذكور تــداول المعلومــات المتعلقــة بــالعملاء شــریطة أن یصــدر البنــك 

) قــد أُلغــي ١٩٩٠) لســنة (٢٠٥المركــزي قواعــد تنظیمیــة للمحافظــة علــى ســریة تلــك المعلومــات إلاَّ أنَّ القــانون رقــم (
 ). ٢٠٠٣) لسنة (٨٨ب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (بموج
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)، وهـــــي قـــــانون الائتمـــــان ١٩٥٧حیـــــث ضـــــم القـــــانون الجدیـــــد خمســـــة تشـــــریعات ســـــابقة منـــــذ عـــــام (
والبنــــــوك، وقــــــانون البنــــــك المركــــــزي، وقــــــانون ســــــریة المعــــــاملات فــــــي البنــــــوك، وقــــــانون العامــــــل بالنقــــــد 

ذلــــك فــــي تشــــریع واحــــد یهــــدف الأجنبــــي، وقــــانون الســــماح للقطــــاع الخــــاص بتملــــك جــــزء مــــن البنــــوك، و 
ــــــى العمــــــل المصــــــرفي، ویعــــــالج الإصــــــلاح الاقتصــــــادي بعــــــد  إلــــــى تســــــهیل العمــــــل وأحكــــــام الرقابــــــة عل

)١(عملیة التجدید التي تمت بالنسبة للقیادات المصرفیة
. 

ونظــــــــراً لإدراك المشــــــــرع المصــــــــري بأهمیــــــــة التقیـــــــــد بالســــــــریة المصــــــــرفیة والموازنــــــــة بینهــــــــا وبـــــــــین 
 ، فقد التزم بالمنهج التالي: والالأمإجهاض عملیات غسل 

 أنَّ الأصل العام هو سریة الحسابات المصرفیة. على-بدایة–التأكید  .١

ــــة  .٢ ــــى العقوب ــــى نحــــو یعــــرض كــــل مــــن ینتهكهــــا إل ــــة هــــذه الســــریة، عل ــــى حمای حــــرص المشــــرع عل
 الجنائیة.

 الفرع الثالث: التنظیم التشریعي للسریة المصرفیة في مملكة البحرین: 

مصــــــرفي ازدهــــــاراً وتطــــــوراً كبیــــــراً فـــــي مملكــــــة البحــــــرین، والفضــــــل فــــــي ذلــــــك یعــــــود شـــــهد القطــــــاع ال
ــــــى جــــــذب الاســــــتثمارات واســــــتقرارها، وللموقــــــع الاســــــتراتیجي  ــــــادر عل ــــــاخ الاســــــتثماري الإیجــــــابي الق للمن
للمملكــــــة فــــــي الخلــــــیج العربــــــي، إضــــــافة إلــــــى تنــــــامي عوائــــــد الــــــنفط، كــــــل هــــــذه أســــــباب ســــــاهمت فــــــي 

 ر وتنویع منتجاتها المصرفیة.تشجیع قطاع البنوك على تطوی

وإدراكــــاً مــــن المشـــــرع البحرینــــي بأهمیـــــة الطــــابع الســــري للمعلومـــــات الخاصــــة بعمـــــلاء البنــــوك، فقـــــد 
) (قـــــانون مصـــــرف البحـــــرین المركـــــزي ٢٠٠٦) لســـــنة (٦٤خصـــــص البـــــاب الثـــــامن مـــــن القـــــانون رقـــــم (

 والمؤسسات المالیة) لتنظیم مبدأ السریة في القطاع المصرفي.

المشـــــــرع البحرینـــــــي علـــــــى مواكبـــــــة التطـــــــورات التشـــــــریعیة فقـــــــد قـــــــام بتعـــــــدیل المـــــــواد وحرصـــــــاً مـــــــن 
ــــــانون رقــــــم  ــــــي قــــــانون مصــــــرف البحــــــرین المركــــــزي بموجــــــب المرســــــوم بق ــــــة بالســــــریة والــــــواردة ف المتعلق

 ).٢٠١٥) لسنة (٣٤(

 

                                                 
)، ٢٠٠٧) خالــد ربــیح تركــي المطیــري، البنــوك وعملیــات غســیل الأمــوال، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، (١(

 .٣٧ص
 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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ــــي تطبیــــق أحكــــام ١١٦حیــــث نصــــت المــــادة ( ــــي: "یقصــــد بالمعلومــــات الســــریة ف ــــى مــــا یل ) منــــه عل
 ما یلي: هذا القانون 

 البیانات والمعلومات الخاصة بأي من العملاء المرخص لهم. .١

 ٦٨) مـــــــن الفقـــــــرة (ب) مـــــــن المـــــــادة (١المعلومـــــــات الائتمانیـــــــة المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي البنـــــــد ( .٢
)١(مكرراً) من هذا القانون

. 

ـــــد ( .٣ ـــــرة (ب) مـــــن المـــــادة (٤تقـــــاریر الائتمـــــان المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي البن مكـــــرر)  ٦٨) مـــــن الفق
)٢(نمن هذا القانو 

. 

ــــص المــــادة ( ــــانون، فإنَّــــه یحظــــر للمــــرخص لهــــم وســــائر ١١٧/١وبموجــــب ن ) مــــن هــــذا المرســــوم بق
 أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة إفشاء أیة معلومات إلاَّ إذا كان ذلك: 

 إعمالاً لموافقة صریحة صادرة عمن تتعلق به المعلومات السریة. .١

 ة التي تكون المملكة طرفاً بها.تنفیذاً لأحكام القانون أو الاتفاقیات الدولی .٢

 تنفیذاً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة. .٣

 تنفیذاً لأمر صادر من المصرف المركزي. .٤

كمـــــا فـــــرض القـــــانون غرامـــــات إداریـــــة لا تزیـــــد قیمتهـــــا عـــــن مائـــــة ألـــــف دینـــــار بحرینـــــي، فـــــي حالـــــة 
لـــــه أو مخالفـــــة المـــــرخص  مخالفـــــة هـــــذا القـــــانون أو اللـــــوائح أو القـــــرارات أو التوجیهـــــات الصـــــادرة تنفیـــــذاً 

ــــة لا یحــــول دون  ــــإنَّ فــــرض الغرامــــة الإداری ــــانون ف ــــه وبموجــــب هــــذا الق ــــرخیص، علمــــاً أنَّ ــــه لشــــروط الت ل
ــــاً، ویلاحــــظ أنَّ هــــذا القــــانون قــــد تشــــدد فــــي مواجهــــة مــــن یخــــرق  مســــاءلة البنــــك المخــــالف مــــدنیاً وجزائی

                                                 
ــــرة (١( ــــث نصــــت الفق ــــ ٦٨/   ب/ ١) حی ــــى مایلي:"یقصــــد بالمعلومــــات الائتمانی ــــة مكــــرر) عل ــــات المتعلق ة المعلومــــات والبیان

بالالتزامـــات المالیـــة للعمیـــل، ویشـــمل ذلـــك المعلومـــات والبیانـــات المتعلقـــة بجمیـــع مدیونیـــة العمیـــل والتســـهیلات الائتمانیـــة 
الممنوحة له بالأجل المبرمة معه والبیع بالتقسیط، وأیة مطالبات أخرى مسـتحقة علـى العمیـل، وتـواریخ اسـتحقاقها والأحكـام 

شـــروط والضـــمانات المتعلقـــة بهـــا وآلیـــة تســـدیدها ومـــدى التزامـــه بهـــا، وكـــذلك المعلومـــات والبیانـــات المتعلقـــة بمســـتحقات وال
 الجهات الحكومیة على العمیل من رسوم وأقساط وغرامات، وأیة مطالبات أخرى مستحقة علیه لهذه الجهات".

الائتمان أي تقریر یتضمن معلومات ائتمانیة تدلل علـى  مكرر) على ما یلي: "یقصد بتقریر ٦٨/ب/٤) حیث نصت الفقرة (٢(
القدرة الائتمانیة للعمیل، ویصدره أي من مراكز المعلومات الائتمانیة بناءً على طلب من العمیل أو أي من أعضاء مراكـز 

 المعلومات الائتمانیة".
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غرامــــــات إداریـــــة علیــــــه فــــــي مبـــــدأ الســــــریة بـــــأن جعــــــل المخـــــالف عرضــــــة للمســـــاءلة القانونیــــــة ولفـــــرض 
)١(حالة تكرار مخالفة مبدأ السریة

. 

والملاحـــــظ هنــــــا أنَّ المشــــــرع لــــــم یشـــــترط أن تكــــــون موافقــــــة العمیــــــل خطیـــــة، بــــــل اشــــــترط أن تكــــــون 
صـــــریحة وهـــــذا قـــــد یـــــؤدي إلـــــى إثـــــارة الخـــــلاف حـــــول إثبـــــات موافقـــــة العمیـــــل مـــــن عـــــدمها، لـــــذلك فـــــإنَّني 

ــــه كــــان مــــن الأفضــــل أن یشــــترط الموا ــــاً للنــــزاع حــــول وجــــود الموافقــــة أرى أنَّ ــــة نفی ــــة الصــــریحة الخطی فق
 من عدمها.

ــــه نــــص علــــى إنشــــاء مراكــــز للمعلومــــات الائتمانیــــة ، )٢(ولعــــل أبــــرز مــــا جــــاء فــــي القــــانون كــــذلك، أنَّ
وجــــــاءت المــــــادة السادســــــة مــــــن القواعــــــد المرجعیــــــة لممارســــــة العمــــــل والصــــــادرة مــــــن مركــــــز البحــــــرین 

 ریة المعلومات الائتمانیة، حیث نصت على ما یلي: للمعلومات الائتمانیة لتؤكد على س

ــــــة وتقــــــاریر الائتمــــــان المتعلقــــــة ٦/١" . یجــــــب أن یــــــتم تقــــــدیم واســــــتلام وتبــــــادل المعلومــــــات الائتمانی
 بالعملاء بسریة تامة وفقاً للضوابط والأحكام المنصوص علیها في القانون وهذه القواعد.

وتـــــــابعي المركـــــــز بالمحافظـــــــة علـــــــى ســـــــریة  ) یلتـــــــزم كافـــــــة مـــــــوظفي٦/١مـــــــع مراعـــــــاة البنـــــــد ( ٦/٢
ـــــــل  ـــــــات مـــــــن قِبَ ـــــــة أو بیان ـــــــتم إفشـــــــاء أي معلومـــــــات ائتمانی ـــــــات، وأن لا ی ـــــــة والبیان المعلومـــــــات الائتمانی
المـــــوظفین والعـــــاملین الســـــابقین للمركـــــز خـــــلال فتـــــرة عملـــــه، وبعـــــد انتهـــــاء خـــــدمتهم، كمـــــا یجـــــب علـــــیهم 

 التوقیع على تعهد بمراعاة السریة، یتضمن التالي: 

عـــــــدم تقـــــــدیم أي معلومـــــــات أو بیانـــــــات كتابـــــــةً أو شـــــــفاهةً تتعلـــــــق بالأعضـــــــاء أو العمـــــــلاء  ٦/٢/١
 إلى طرف ثالث، كما یمنع علیهم تقدیم أي معلومات تتعلق بأعمال أي من الأعضاء.

ــــائق المقدمــــة مــــن الأعضــــاء،  ٦/٢/٢ ــــة الوث ــــة لضــــمان ســــلامة كاف العمــــل بمســــتوً عــــالٍ مــــن المهنی
 م.أو المطلوب تسلیمها إلیه

                                                 
 ).٢٠١٥) لسنة (٣٤) من المرسوم بقانون رقم (١٢٩) انظر المادة (١(
القواعــــد المرجعیــــة لممارســــة العمــــل الصــــادر مــــن مركــــز البحــــرین للمعلومــــات الائتمانیــــة علــــى الموقــــع الإلكترونــــي التــــالي: ) انظــــر ٢(

www.benefit.bh) وتتكـون هـذه القواعـد مـن تسـع مـواد نظمـت فـي ٢٠١٦، حیث صدرت هذه القواعد فـي الأول مـن یونیـو سـنة ،(
الصلاحیات المناطة بتلك المراكـز الائتمانیـة والغـرض مـن إنشـائها أنَّهـا أشـارت إلـى إنشـاء قاعـدة بیانـات، وبینـت تلـك القواعـد مجملها 

 آلیة حفظ المعلومات، وكذلك آلیة تنظیم سجل المعلومات الخاصة بالعملاء.
البحــرین تحــت باســم (بنفــت) وعرفهــا ملحــق التعریفــات  علمــاً بــأنَّ الشــركة المكلفــة بــإدارة المعلومــات الخاصــة بــالعملاء تعمــل الآن فــي 

الخاص بالقواعد المرجعیة كما یلي: "ویقصـد بهـا شـركة بنفـت ش. م. ب (المقفلـة) المـرخص لهـا مـن المصـرف لإدارة وتشـغیل مركـز 
 البحرین للمعلومات الائتمانیة.

http://www.benefit.bh/


 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٣٩ 

) یلتـــــــزم كافـــــــة الأعضـــــــاء ومـــــــوظفیهم وتـــــــابعیهم بالمحافظـــــــة ٦/١مـــــــع مراعـــــــاة أحكـــــــام البنـــــــد ( ٦/٣
علــــــى ســــــریة المعلومــــــات الائتمانیــــــة والبیانــــــات وأن لا یــــــتم إفشــــــاء أي معلومــــــات ائتمانیــــــة أو بیانـــــــات 

 من قِبَل الموظفین والعاملین التابعین للأعضاء خلال فترة عملهم وبعد انتهاء خدمتهم".

حـــــول هـــــذه القواعـــــد، حیـــــث أنَّنـــــي كنـــــت أتمنـــــى مـــــن القـــــائمین علـــــى  أن أشـــــیر إلـــــى ملاحظـــــةوأود 
ــــــة؛ لأنَّ  ــــــالعملاء بالســــــریة المطلوب وضــــــع هــــــذه القواعــــــد أن یشــــــملوا المعلومــــــات الشخصــــــیة الخاصــــــة ب
المعلومــــــات التــــــي قــــــد تكــــــون لــــــدى هــــــذه المراكــــــز بعضــــــها لا یعــــــد مــــــن قبیــــــل المعلومــــــات الائتمانیــــــة، 

صــــــیة مــــــن الواجــــــب المحافظــــــة علــــــى ســــــریتها إعمــــــالاً لمبــــــدأ هــــــام نــــــص علیــــــه ولكنهــــــا معلومــــــات شخ
ــــــاة الخاصــــــة للأفــــــراد، وقــــــد نصــــــت المــــــادة ( ــــــة الحی ) مــــــن هــــــذه القواعــــــد ٣٥/١الدســــــتور ألا وهــــــو حری

ــــــة:  ــــــات تتضــــــمن المعلومــــــات التالی ــــــي: "یحــــــتفظ المركــــــز بقاعــــــدة بیان ــــــى مــــــا یل المعلومــــــات  ٣/١/١عل
ت علـــــى أن تتضـــــمن تلــــــك المعلومـــــات الاســـــم والعنــــــوان/ الأساســـــیة عـــــن هویــــــة مقـــــدم طلـــــب المعلومــــــا

الســـــجل التجـــــاري وكافـــــة المعلومـــــات الضـــــروریة للاســـــتیثاق مـــــن هویـــــة مقـــــدم الطلـــــب التـــــي مـــــن شـــــأنها 
إلاَّ أنَّـــــه یحســـــب لهـــــذه القواعـــــد أنهـــــا أضـــــافت بُعـــــداً زمنیـــــاً  الكشـــــف عـــــن أي حالـــــة مـــــن حـــــالات الغـــــش"

المحافظــــة علــــى الســــریة المعلومــــات ســــواء لا زالـــــوا لســــریة المعلومــــات بــــأن جعلــــت العــــاملین ملزمــــون ب
علـــــــى رأس عملهـــــــم أو بعـــــــد تـــــــركهم للعمـــــــل، وهـــــــذا مســـــــلك محمـــــــود یـــــــنم عـــــــن إدراك لأهمیـــــــة إحاطـــــــة 

 معلومات العملاء وبیاناتهم بالسریة التامة.
 

 ودور البنوك في مكافحتها:  الأموالالمبحث الثاني: ماهیة غسل 

جــــرائم تهدیــــداً لاقتصــــادیات الدولــــة وأمنهــــا، لــــذلك نجــــد مــــن أخطــــر ال الأمــــوالتعتبــــر جریمــــة غســــل 
ــــــة دون دخــــــول  ــــــر النظیفــــــة للاقتصــــــاد  الأمــــــوالأنَّ الــــــدول تســــــعى لمكافحــــــة هــــــذه الجریمــــــة والحیلول غی

ـــــي مكافحـــــة  ـــــاً ف ـــــوطني دوراً هامـــــاً ومحوری ـــــرع الاقتصـــــاد ال ـــــوك باعتبارهـــــا أحـــــد أف ـــــوطني، وتلعـــــب البن ال
ــــى مفهــــوم ج للوقــــوف الأمــــوالجریمــــة غســــل  ــــي مكافحتهــــا فقــــد  الأمــــوالریمــــة غســــل عل ودور البنــــوك ف

 ارتأیت أنأقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، وذلك على النحو الآتي: 

ــــــة غســــــل  ســــــأعرض ــــــي المطلــــــب الأول لماهی ــــــب الثــــــاني سأخصصــــــه لــــــدور  الأمــــــوالف أمــــــا المطل
 التشریعي.وتنظیمها الأموالالبنوك في مكافحة غسل 
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 وتنظیمها التشریعي:  الأموالل المطلب الأول: ماهیة غس

  :الأموالالفرع الأول: ماهیة غسل 

 لا بد من بیان مفهومها وأسبابها ومراحلها. الأموالللوقوف على ماهیة جریمة غسل 
 

 : الأموالأولاً: مفهوم غسل 

ـــــة الأمـــــوالتعـــــددت التعریفـــــات لجریمـــــة غســـــل  ، حیـــــث عُرفـــــت بأنَّهـــــا: "مجموعـــــة العملیـــــات المتداخل
المصــــدر غیــــر المشــــروع للأمــــوال وإظهارهــــا فــــي صــــورة أمــــوال متحصــــلة مــــن مصــــدر مشــــروع لإخفــــاء 

ــــدو  ــــة للأمــــوال المكتســــبة مــــن الأنشــــطة غیــــر المشــــروعة، وجعلهــــا تب أو إخفــــاء وتمویــــه الطبیعــــة الحقیقی
ــــى المصــــادر الأصــــلیة لهــــذه  ــــث یصــــبح مــــن الصــــعب التعــــرف عل ــــي صــــورة مشــــروعة، بحی ، الأمــــوالف

)١(تثمارها في أغراض أخرى مشروعة"ومن ثم یكن إنفاقها واس
. 

ـــــــر المشـــــــروع  ـــــــى الاتجـــــــار غی ـــــــائمون عل ـــــــي یلجـــــــأ إلیهـــــــا الق ـــــــة الت وعرفهـــــــا آخـــــــرون بأنَّهـــــــا: "العملی
بالمخــــــدرات وغیرهــــــا لإخفــــــاء مصــــــدرها غیــــــر المشــــــروع، واســــــتخدام الــــــدخل غیــــــر المشــــــروع فــــــي وجــــــه 

)٢(مشروع یجعله یبدو كأنه عائد من أعمال تجاریة مشروعة"
. 

ـــــامج الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة المخـــــدرات  كمـــــا عرفهـــــا ـــــة یلجـــــأ إلیهـــــا  (UNDCP)برن بأنَّهـــــا "عملی
مــــن یعمــــل فــــي تجــــارة المخــــدرات لإخفــــاء المصــــدر الحقیقــــي للــــدخل أو المــــورد غیــــر المشــــروع، والقیــــام 

)٣(بأعمال أخرى للتمویه، لكي یبدو الدخل وكأنه تحقق من مصدر مشروع"
. 

ــــــــف جریمــــــــة غســــــــل  ــــــــة المتتابعــــــــة بأ الأمــــــــوالویمكــــــــن تعری ــــــــات المالی نَّهــــــــا: مجموعــــــــة مــــــــن العملی
والمتأتیـــــة مـــــن مصـــــادر غیـــــر  الأمـــــوالوالمســـــتمرة والتـــــي تهـــــدف إلـــــى إضـــــفاء الشـــــرعیة علـــــى مصـــــادر 

 مشروعة، وذلك عن طریق دمجها في الاقتصاد الوطني.
 

 

                                                 
/ إبریــل/ ٢١-٢٠لجــرائم الاقتصــادیة المســتحدثة، () د. ســهیر إبــراهیم، غســل الأمــوال القــذرة فــي الأوعیــة المصــرفیة، نــدوة ا١(

 .١)، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، ص١٩٩٣
) د. خالــد أحمــد محمــد الحمــادي، غســیل الأمــوال فــي ضــوء الإجــرام المــنظم، رســالة دكتــوراه، جامعــة القــاهرة، كلیــة الحقــوق، ٢(

 .٧٤)، ص٢٠٠٢(
االله، الآثــار الاقتصــادیة لعملیــات غســل الأمــوال ودور البنــوك فــي مكافحــة هــذه العملیــات،  ) د. صــفوت عبــد الســلام عــوض٣(

ـــة الحقـــوق، جامعـــة الكویـــت، العـــدد  )، ٢٠٠٥هــــ)، یونیـــو (١٤٢٦)، جمـــادى الأولـــى (٢٩، الســـنة (٢بحـــث منشـــور، مجل
 .٢٠ص



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤١ 

 : الأموالثانیاً: أسباب عملیات غسل 

  فیما یلي: الأموالیمكننا أن نجمل أسباب ظاهرة غسل 
 الفساد الإداري:  .١

انتشــــار الفســــاد الإداري فــــي الــــدول المتقدمــــة  الأمــــوالمــــن أهــــم أســــباب تزایــــد حجــــم عملیــــات غســــل 
بســـــبب  الأمـــــوالوالنامیــــة علـــــى حــــد ســـــواء، إلاَّ أنَّ الـــــدول الأخیــــرة تعتبـــــر بیئــــة أكثـــــر خصـــــوبةً لغاســــلي 

ــــــــي لتمویــــــــل المشــــــــروعات الاقتصــــــــا ــــــــد الأجنب دیة ودعــــــــم ضــــــــعف مواردهــــــــا ورغبتهــــــــا فــــــــي جــــــــذب النق
ـــــة ـــــل إعطـــــاء )١(التنمی ـــــر مشـــــروعة وعمـــــولات مقاب ، كمـــــا أن تقاضـــــي المســـــؤولین والمـــــوظفین أمـــــوالاً غی

تـــــراخیص معینـــــة فـــــي مجـــــالات الاســـــتثمار أو المبـــــاني أو الاســـــتیراد والتصـــــدیر یعتبـــــر عـــــاملا مســـــاعدا 
)٢(لتنامي هذه الظاهرة

. 

 اشتداد التنافس بین البنوك:  .٢

إلیهــــــــــا بهـــــــــدف إعـــــــــادة توظیفهــــــــــا بمختلـــــــــف المحــــــــــافظ  الالأمـــــــــو تســـــــــعى البنـــــــــوك لجــــــــــذب رؤوس 
)٣(الأموالالاستثماریة، ولذلك نجدها أحیاناً لا تأبه بمدى مشروعیة مصادر هذه 

. 

 ارتفاع معدل الضرائب على الأنشطة الاقتصادیة المختلفة: .٣

حیـــــــث یـــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى محاولـــــــة الـــــــبعض التهـــــــرب مـــــــن الضـــــــرائب، خاصـــــــة إذا ســـــــاد المجتمـــــــع 
ـــــــــى تحســـــــــین المســـــــــتوى المعیشـــــــــي  شـــــــــعور بـــــــــأن حصـــــــــیلة الضـــــــــرائب لا تنفـــــــــق للمنفعـــــــــة العامـــــــــة وإل

)٤(للمواطنین
. 

 التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادیة: .٤

مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى بكمیــــات ضــــخمة، وبــــالرغم مــــن أن  الأمــــوالأصــــبح مــــن الســــهل نقــــل رؤوس 
یمارســــــون وســــــائل  الأمــــــوال ي، إلاَّ أنَّ غاســــــلالأمــــــوالمعظــــــم الــــــدول وضــــــعت ضــــــوابط لانتقــــــال رؤوس 

)٥(الأموالاحتیالیة لتجنب وسائل الرقابة على انتقال هذه 
. 

 

                                                 
 .٢٧) انظر قریب من هذا المعنى د. صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص١(
 وما بعدها. ٢٢) خالد ریح تركي المطیري، مرجع سابق، ص٢(
 ) انظر قریب من هذا المعنى د. صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق.٣(
 .٢١) عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل الأموال في المملكة العربیة السعودیة، (د.ط)، (د.ت)، ص٤(
 وما بعدها. ١٣٨)، ص١٩٩٩مستقبل العربي، القاهرة، () انظر: د. رمزي زكي، العولمة المالیة، دار ال٥(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٤٢ 

 :الأموالتشجیع بعض الدول لعملیات غسل  .٥

غیـــــــر النظیفــــــــة،  الأمـــــــوالحیـــــــث أعلنـــــــت بعـــــــض الــــــــدول صـــــــراحةً عـــــــن رغبتهـــــــا فــــــــي اســـــــتقطاب 
مــــــا الضـــــریبیة، وعلــــــى ســــــبیل المثـــــال، فمدینــــــة "ناســــــو" عاصـــــمة جــــــزر البها والمعروفـــــة بــــــدول الجنــــــات

ــــــى ( ــــــد عــــــدد ســــــكانها عل ــــــي لا یزی ــــــك شــــــبه  ٢٥٠والت ــــــف) نســــــمة، یوجــــــد بهــــــا نحــــــو أربعــــــة آلاف بن أل
)١() من أنشطتها%٥٥متخصص في تمویل تجارة السلاح التي تمثل (

. 

 : الأموالثالثاً: مراحل عملیات غسل 

ـــــــة غســـــــل  ـــــــة  الأمـــــــوالتمـــــــر عملی ـــــــة الإحـــــــلال ومرحل ـــــــثلاث مراحـــــــل رئیســـــــیة، وهـــــــي مرحل عـــــــادة ب
 رحلة الدمج.التغطیة وم

 مرحلة الإحلال: .١

ـــــام غاســـــلو  ـــــدأ بقی ـــــداع، وتب ـــــة إدخـــــال  الأمـــــوالوتســـــمى أیضـــــاً الإی ـــــة  الأمـــــوالبمحاول ـــــة المتأتی النقدی
بجمــــع كمیــــات كبیــــرة  الأمــــوال، حیــــث یقــــوم غاســــلو )٢(مــــن نشــــاط غیــــر مشــــروع إلــــى النشــــاط المصــــرفي

ة دون لفـــــت الأنظـــــار، حیـــــث مـــــن النقـــــود الســـــائلة وإدخالهـــــا إلـــــى النظـــــام المصـــــرفي والمؤسســـــات المالیـــــ
یتحاشــــــى المجرمــــــون فـــــــي هــــــذا الوقــــــت اســـــــتعمال الشــــــیكات أو البطاقــــــات المصـــــــرفیة ووســــــائل الـــــــدفع 

الأنظــــار، ولمزیــــد مــــن الحــــرص فــــإنَّهم یســــتعملون النقــــود الســــائلة فقــــط،  االأخــــرى، وذلــــك حتــــى لا یلفتــــو 
ـــة التـــي یعملـــ الأمـــوالثـــم یـــتم نقـــل هـــذه  ون فیهـــا وذلـــك عـــن طریـــق مـــن بنـــك لآخـــر أو نقلهـــا خـــارج الدول

)٣(التحویلات المصرفیة
. 

 مرحلة التغطیة:  .٢

غیــــر النظیفــــة  الأمــــوالوتســــمى كــــذلك مرحلــــة التعتــــیم، حیــــث یــــتم فــــي هــــذه المرحلــــة طمــــس علاقــــة 
ــــــام بالعملیــــــات المالیــــــة والمصــــــرفیة المتتالیــــــة كبیــــــرة  مــــــع مصــــــادرها غیــــــر المشــــــروعة مــــــن خــــــلال القی

)٤(الحجــــم
غیــــر النظیفـــــة أكثـــــر  الأمـــــوالارهـــــا المرحلــــة التـــــي یكــــون كشـــــف وتتمیـــــز هــــذه المرحلـــــة باعتب .

                                                 
 .٢٣٧د. عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة، ص ) ١(
 .٩٧هاني السبكي، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .٦١)، ص٢٠١٤د. عبد القادر رسمة غالب، قوانین وممارسات البنوك والأعمال التجاریة، (د.ط)، ( ) ٣(
؛ وانظـر كـذلك: د. حمـدي عبـد العظـیم، غسـل الأمـوال فـي مصـر والعـالم، ٦١د. عبد القادر رسمة غالب، المرجع السابق، ص ) ٤(

 وما بعدها. ٤٤)؛ د. صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص١٩٩٧القاهرة، (



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٣ 

، وتنطـــــوي علـــــى اســـــتخدام العدیـــــد مـــــن الأســـــالیب المتشـــــعبة والمتنوعـــــة، ومنهـــــا علـــــى ســـــبیل )١(صـــــعوبة
 المثال: 

)٢(من دولة لأخرى، وذلك من خلال التحویلات المصرفیة والمالیة الأموالنقل  -
. 

ـــــــل  - ـــــــذ عمـــــــیلات نق ـــــــث تنف ـــــــي، حی ـــــــة بواســـــــطة اســـــــتخدام  الأمـــــــوالالتحویـــــــل الإلكترون ـــــــر النظیف غی
ــــر  ــــاء أو تمویــــه الطبیعــــة غی ــــة متطــــورة لإخف ــــة ذات تقنی الإنترنــــت ومــــن خــــلال اســــتغلال نظــــم مالی

)٣(الأموالالمشروعة لتلك 
. 

 مرحلة الدمج: .٣

ـــــى ضـــــخ  ـــــة عل ـــــه مصـــــدرها– الأمـــــوالتهـــــدف هـــــذه المرحل ـــــوطني فـــــي  -بعـــــد تموی فـــــي الاقتصـــــاد ال
ث یـــــتم ممارســـــة النشـــــاط الـــــوهمي عـــــن طریـــــق إیجـــــاد الواجهـــــات صـــــورة أمـــــوال معلومـــــة المصـــــدر، حیـــــ

)٤(الأخرى الناتجة عن مصادر مشروعة الأموالو  الأموالالتجاریة فتصعب التفرقة بین تلك 
. 

 في هذه المرحلة ما یلي:  الأموالومن الأسالیب التي یلجأ لها غاسلو 

عـــــادة بیعهـــــا لتصـــــبح أمـــــوال العقاریـــــة كشـــــراء العقـــــارات بـــــأموال غیـــــر مشـــــروعة ثـــــم إ الأمـــــوالبیـــــع  -
 مشروعة.

ـــــــــة خصوصـــــــــاً موظفیهـــــــــا مـــــــــع غاســـــــــلي  - ـــــــــوك الأجنبی واصـــــــــطناع قـــــــــروض  الأمـــــــــوالتواطـــــــــؤ البن
)٥(وهمیة

. 

ـــــه فـــــي المرحلـــــة  وتجـــــد الإشـــــارة إلـــــى أنَّ بعـــــض الكتابـــــات فـــــي هـــــذا المجـــــال تـــــذهب إلـــــى القـــــول: إنَّ
ى كــــأموال مشــــروعیة التــــي یــــتم غســــلها إلــــى الاقتصــــاد المصــــدر مــــرة أخــــر  الأمــــوالالأخیــــرة یعــــاد ضــــخ 

)٦(المصــــــدر
المهربــــــة،  الأمــــــوالیلاحــــــظ أنَّ هــــــذا الــــــرأي ینطــــــوي علــــــى قــــــدر مــــــن العمومیــــــة، ذلــــــك أنَّ  .

أي تلـــك التـــي تـــم تكوینهـــا مـــن مصـــادر غیـــر مشـــروعة لا تعـــود كلهـــا إلـــى أوطانهـــا، ولـــو بعـــد الغســــل، 

                                                 
 .١١) هاني السبكي، مرجع سابق، ص١(
 .١٠)، ص٢٠٠٠شریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، القاهرة، () د. مصطفى طاهر، المواجهة الت٢(
؛ وانظــر كــذلك د. جــلال وفــاء محمــدین، مكافحــة غســیل ١٠٢) انظــر قریــب مــن هــذا المعنــى: هــاني الســبكي، مرجــع ســابق، ص٣(

ي، الكویت، بنك الكویت الصناعي، سـبتمبر )، سلسلة رسائل البنك الصناع٢٠٠٢) لسنة (٣٥الأموال طبقاً للقانون الكویتي رقم (
)٢٠٠٣.( 

 .١٣٨) عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص٤(
 وما بعدها. ١٠٣) هاني السبكي، مرجع سابق، ص٥(
 ).١٩٩٧، مارس، (١١٠) عصام الترساوي، غسل الأموال دولیاً، وإقلیمیاً، ومحلیاً، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد ٦(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٤٤ 

شــــــكل آخــــــر كمــــــا أنَّ الجــــــزء الــــــذي یعــــــود لا یكــــــون عــــــادة فــــــي شــــــكل أمــــــوال نقدیــــــة، بــــــل یكــــــون علــــــى 
)١(كالبضائع والخدمات، وعن طریق طرف ثالث

. 

 وتمویل الإرهاب:  الأموالالفرع الثاني: التنظیم التشریعي لمكافحة غسل 

، فقـــــد حرصــــت الكثیــــر مــــن الــــدول علــــى إصـــــدار )٢(الأمــــوالنظــــراً للآثــــار الســــلبیة لعملیــــات غســــل 
دنیــــــة الهاشــــــمیة ومملكــــــة ، ومــــــن ضــــــمنها المملكــــــة الأر )٣(الأمــــــوالتشــــــریعات خاصــــــة بمكافحــــــة غســــــل 

 البحرین، ونتعرض تالیاً للتنظیم التشریعي الخاص لهذه الجریمة في هذین البلدین.
 في المملكة الأردنیة الهاشمیة:  الأموالأولاً: التنظیم التشریعي الجریمة غسل 

غیــــــر المشــــــروعة إلــــــى الاقتصــــــاد  الأمــــــوالإدراكــــــاً مــــــن المشــــــرع الأردنــــــي بأهمیــــــة مكافحــــــة دخــــــول 
ي، فقـــــد حـــــذر قــــــانون البنـــــك المركـــــزي علــــــى البنـــــوك التعامـــــل بأیــــــة معـــــاملات مالیـــــة مشــــــبوهة، الـــــوطن

 ) منه على ما یلي: ٩٣حیث نصت المادة (

ــــــق أو یمكــــــن  ــــــالغ تتعل ــــــع أي مب ــــــة مصــــــرفیة أو أن تســــــلم أو دف ــــــذ أي معامل ــــــك أن تنفی ــــــم البن "أ. إذا عل
ــــــر مشــــــروع، فعلیــــــه أن یقــــــوم بإ شــــــعار البنــــــك المركــــــزي أن تتعلــــــق بــــــأي جریمــــــة أو بــــــأي عمــــــل غی

 بذلك.

ب. إذا تســــلم البنـــــك المركـــــزي الإشـــــعار المنصــــوص علیـــــه فـــــي الفقـــــرة (أ) مــــن هـــــذه المـــــادة أو إذا علـــــم 
ــــق  مــــن مصــــدر آخــــر أنــــه قــــد طلــــب مــــن البنــــك تنفیــــذ معاملــــة مصــــرفیة أو تســــلم أو دفــــع مبلــــغ یتعل

رغم مــــن أحكـــــام أو یمكــــن أن یتعلـــــق بجریمــــة أو بعمـــــل غیــــر مشـــــروع، فعلــــى البنـــــك المركــــزي، وبـــــال
ــــك المعاملــــة أو عــــن تســــلم  ــــك بالامتنــــاع عــــن تنفیــــذ تل ــــى ذلــــك البن أي تشــــریع آخــــر إصــــدار أمــــر إل
ــــك المركــــزي إشــــعار أي جهــــة رســــمیة  ــــى البن ــــون یومــــاً، وعل ــــغ لمــــدة أقصــــاها ثلاث ــــك المبل ــــع ذل أو دف

 أو اقتصادیة بذلك.

ج. لا یعتبـــــر إفصـــــاح البنـــــك عـــــن أي معلومـــــات بموجـــــب أحكـــــام هـــــذه المـــــادة إخـــــلالاً بواجـــــب الالتـــــزام 
 بالسریة المصرفیة، كما لا یتحمل البنك المركزي أو البنك أي مسؤولیة نتیجة ذلك".

                                                 
؛ مشـار إلأیـه لـدى د. ٥)، ص١٩٩٧عبـد الخـالق، الآثـار الاقتصـادیة والاجتماعیـة لعملیـات غسـل الأمـوال، القـاهرة، () د. السید أحمـد ١(

 .٤٩صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق، ص
دولیـة، للمزیـد ) لجریمة غسل الأموال آثار سلبیة على شتى مناحي الحیاة، سواءً أكانت آثار اقتصادیة أم اجتماعیـة أم سیاسـیة أم آثـار ٢(

ومــا بعـدها؛ د. عبـد الــرحمن السـید فرحـان، مســاهمة  ٢٦حـول هـذه الآثـار انظــر بالتفصـیل: عبـد الفتــاح سـلیمان، المرجـع السـابق، ص
 وما بعدها. ٦البنوك في مكافحة غسل الأموال، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، (د.ت)، ص

 كافحة جریمة غسل الأموال دون غیرها من القوانین كقانون العقوبات على سبیل المثال.) سنقتصر دراستنا على التشریعات الخاصة بم٣(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٥ 

بموجــــــب أحكــــــام المــــــادة الســــــابقة نجــــــد أن البنــــــك المركــــــزي قــــــد ألــــــزم البنــــــوك بإعلامــــــه عــــــن أیــــــة 
بوهة، كمــــــا منحــــــه المشــــــرع حــــــق عــــــدم تنفیــــــذ أي معاملــــــة مصــــــرفیة مشــــــبوهة معــــــاملات مصــــــرفیة مشــــــ

ضـــــمن نطـــــاق زمنـــــي مدتـــــه ثلاثـــــون یومـــــاً، وأضـــــفى المشـــــرع الشـــــرعیة علـــــى الإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذها 
، حیــــث اعتبــــر أن التبلیــــغ عــــن هــــذه العملیــــات الأمــــوالالبنــــوك والبنــــك المركــــزي لمواجهــــة جــــرائم غســــل 

خرقـــــاً لمبـــــدأ الســـــریة المصـــــرفیة ذلـــــك أن مصـــــالح الدولـــــة العلیـــــا المشـــــبوهة للجهـــــات المختصـــــة لا یعـــــد 
 بمختلف مجالاتها هي الأولى بالرعایة.

ــــــه وبســــــبب تنــــــامي جریمــــــة غســــــل  علــــــى المســــــتوى الــــــدولي، وإدراكــــــاً مــــــن المشــــــرع  الأمــــــوالإلاَّ أنَّ
الأردنــــــي بضــــــرورة التصــــــدي لهــــــا، فقــــــد قــــــام بإصــــــدار تشــــــریع خــــــاص لمكافحــــــة هــــــذه الجریمــــــة، وهــــــو 

 ).٢٠٠٧) لسنة (٤٦وتمویل الإرهاب رقم ( الأموالكافحة غسل قانون م

باتفاقیــــة فینــــا  الأمــــوالوقــــد تــــأثر المشــــرع الأردنــــي عنــــد وضــــعه للمفهــــوم التشــــریعي لعملیــــات غســــل 
، حیـــــث لـــــم یضـــــع تعریفـــــاً مباشـــــراً لهـــــذه الجـــــرائم، كمـــــا جـــــاءت فـــــي الاتفاقیـــــة، وإنمـــــا )١()١٩٨٨لســـــنة (

لـــــركن المـــــادي فـــــي هـــــذه الجـــــرائم، حیـــــث نصـــــت المـــــادة الثانیـــــة اعتمــــد علـــــى إظهـــــار أشـــــكال الســـــلوك وا
: كـــــل الأمـــــوالوتمویـــــل الإرهـــــاب الأردنـــــي علـــــى مـــــا یلـــــي: "غســـــل  الأمـــــوالمـــــن قـــــانون مكافحـــــة غســـــل 

ـــــى اكتســـــاب أمـــــوال أو حیازتهـــــا أو التصـــــرف بهـــــا أو نقلهـــــا أو إدارتهـــــا أو حفظهـــــا أو  فعـــــل ینطـــــوي عل
عـــــــب فـــــــي قیمتهـــــــا أو تحویلهـــــــا أو أي فعـــــــل آخـــــــر وكـــــــان اســـــــتبدالها أو إیـــــــداعها أو اســـــــتثمارها أو التلا

ـــــة لهـــــا أو مكانهـــــا أو حركتهـــــا  ـــــه مصـــــدرها أو الطبیعـــــة الحقیقی القصـــــد مـــــن هـــــذا الفعـــــل إخفـــــاء أو تموی

                                                 
ـــین (١( ـــرة مـــا ب ـــر المشـــروع فـــي المخـــدرات والمـــؤثرات العقلیـــة فـــي الفت ـــة مكافحـــة الاتجـــار غی ـــا اتفاقی ) إلـــى ٢٥/١١) عقـــدت فـــي فین

لأولـى فـي تجـریم عملیـات غسـل الأمـوال وأول تشـریع )، حیث تعتبر هذه الاتفاقیة هي الأساس والركیـزة الدولیـة ا٢٠/١٢/١٩٨٨(
. إلاَّ أنَّ أهـم الجهـود ٥٩جماعي دولي یصبغ على هذه العملیات المشبوهة الصبغة الجنائیة. د. هاني السبكي، مرجع سـابق، ص

رجــع ســابق، الدولیــة فــي هــذا المجــال الإعــلان الصــادر عــن لجنــة بــازل للرقابــة علــى البنــوك. د. عبــد الــرحمن الســید فرحــان، م
 .٦٩ص

) بهـدف التعـاون بـین سـلطات الرقابـة علـى الأعمـال ١٩٧٤وتجد الإشارة هنا إلى أنَّ لجنة بازل قد تأسست في دیسمبر من عـام ( 
 المصرفیة، وتمارس هذه اللجنة عملها على ثلاثة محاور: 

 رفیة في الدول المختلفة.أولاً: فهي تمثل مؤتمر یعني تبادل المعلومات بین السلطات المختصة بالرقابة المص -
ثانیاً: تحدد طرق وأنمـاط تقسـیم مسـؤولیة الرقابـة بـین السـلطات الرقابیـة فـي الـدول المسـتقبلة والسـلطات فـي الـدول التـي یوجـد  -

 فیها المركز الرئیسي لهذه البنوك.
المزایــا والآثــار المترتبــة علــى هــذه ثالثــاً: فهــي تضــع المعــاییر والقواعــد المتعلقــة بالحــد الأدنــى للأمــوال الصــافیة للبنــك وتحلیــل  -

المعاییر بالنسبة للمجالات الاقتصادیة والمالیة الأخرى، ویتم تمثیل الدول الأعضاء فـي هـذه اللجنـة بواسـطة البنـوك المركزیـة 
 أو السلطات المختصة بالرقابة على النشاط المصـرفي فـي حالـة عـدم وجـود بنـك مركـزي ویقـوم بنـك التشـریعات الدولیـة بـدوره

 على رقابة اللجنة.
 .٧د. عبد الرحمن السید فرحان، المرجع السابق، هامش ص
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 ١٤٦ 

ـــــة دون معرفـــــة مـــــن ارتكـــــب  ـــــوق المتعلقـــــة بهـــــا أو الحیلول ـــــة التصـــــرف فیهـــــا أو ملكیتهـــــا أو الحق أو كیفی
متحصـــــلة مـــــن أي مـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا  الجریمـــــة المتحصـــــل منهـــــا المـــــال مـــــع العلـــــم بأنهـــــا

)١() من هذا القانون"٤في المادة (
. 

ومـــــن أهـــــم مـــــا جـــــاء فیـــــه هـــــذا القـــــانون أنـــــه أضـــــفى طـــــابع الشـــــرعیة علـــــى الإبـــــلاغ عـــــن العملیـــــات 
ـــــة، حیـــــث نصـــــت المـــــادة ( ـــــر نظیف ـــــأموال غی ـــــتم ب ـــــي ت ـــــى مـــــا ٣٥المصـــــرفیة الت ـــــانون عل ـــــك الق ) مـــــن ذل

قـــــة بالســـــریة بمـــــا فـــــي ذلـــــك الســـــریة المصـــــرفیة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي یلـــــي: "لا تحـــــول الأحكـــــام المتعل
)٢(أي قانون آخر دون تطبیق أي من أحكام هذا القانون

. 

 في مملكة البحرین:  الأموالثانیاً: التنظیم التشریعي الخاص لجریمة غسل 

فـــــي البحـــــرین بصـــــدور المرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  الأمـــــوالصـــــدر أول تشـــــریع لمكافحـــــة جریمـــــة غســـــل 
، وتكـــــون هـــــذا القـــــانون مـــــن ثـــــلاث عشـــــرة الأمـــــوال) بشـــــأن حظـــــر ومكافحـــــة غســـــل ٢٠٠١ســـــنة () ل٤(

)، ١٩٨٨باتفاقیــــة فینــــا لســــنة ( -كمــــا هــــو شــــأن المشــــرع الأردنــــي–مــــادة، وقــــد تــــأثر المشــــرع البحرینــــي 
)٣(الأموالوذلك عندما ذكر الأفعال التي تشكل السلوك المادي في جرائم غسل 

. 

علـــــــى المحافظـــــــة علـــــــى المصـــــــالح العلیـــــــا للدولـــــــة وإدراكـــــــاً منـــــــه وحرصـــــــاً مـــــــن المشـــــــرع البحرینـــــــي 
ــــة  الأمــــوالبخطــــورة  ــــدیم كاف ــــة بتق ــــزم المؤسســــات المالی ــــد أل ــــر مشــــروعة، فق المتحصــــلة مــــن مصــــادر غی

المعلومــــــــات الضــــــــروریة عــــــــن العمــــــــلاء للمحــــــــاكم المختصــــــــة، ســــــــواء أكانــــــــت هــــــــذه المعلومــــــــات هــــــــي 
رع بمبــــــدأ ســــــریة الحســــــابات فــــــي ســــــبل معلومــــــات مالیــــــة أو معلومــــــات شخصــــــیة، وعــــــدم جــــــواز التضــــــ

، حیـــــث نصـــــت المـــــادة الســـــابعة منـــــه علـــــى الأمـــــوالالكشـــــف أو المســـــاعدة فـــــي كشـــــف عملیـــــات غســـــل 
ــــق  ــــانون لا یجــــوز لأیــــة مؤسســــة الاحتجــــاج أمــــام قاضــــي التحقی ــــق أحكــــام هــــذا الق ــــي: "عنــــد تطبی مــــا یل

لمســــــــجلة طبقــــــــاً أو المحكمــــــــة المختصــــــــة بمبــــــــدأ ســــــــریة الحســــــــابات وهویــــــــة العمــــــــلاء أو المعلومــــــــات ا
 لأحكام أي قانون آخر".

                                                 
) حیث نصت المادة الرابعة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الأردني على ما یلـي: "أ. یعـد كـل مـال متحصـل مـن أي ١(

. الجـرائم ٢بمقتضى أحكـام التشـریعات النافـذة فـي المملكـة. . أي جریمة یعاقب علیها ١من الجرائم المبینة أدناه محلاً لغسل الأموال: 
التي تنص اتفاقیات دولیة صادقت علیها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلاً لجریمة غسل الأموال شریطة أن یكـون معاقبـاً علیهـا 

المــال، ولا یشــترط الإدانــة فــي فــي القــانون الأردنــي. ب. تعتبــر جریمــة غســل الأمــوال جریمــة مســتقلة عــن الجریمــة المتحصــل منهــا 
 الجریمة المتحصل منها المال لإثبات عدم مشروعیته.

) وحقیقـة أن دراســة نصـوص قــانون مكافحــة غسـل الأمــوال وتمویــل الإرهـاب الأردنــي تحتـاج لدراســة تفصــیلیة معمقـة ومتخصصــة لــیس ٢(
 مكانها هذه الورقة البحثیة.

والمرســوم  ٢٠٠٦)الســنة ٥٤)، والمعــدل بموجــب القــانون رقــم (٢٠٠١) لســنة (٤نون رقــم () راجــع نــص المــادة الثانیــة مــن المرســوم بقــا٣(
 ).٢٠١٣) لسنة (٢٥بقانون رقم (



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٧ 

 : الأموالالمطلب الثاني: دور البنوك في مكافحة غسل 

ـــــاظ  ـــــه والحف ـــــدأً مقدســـــاً یجـــــب مراعات ـــــدأ الســـــریة المصـــــرفیة مب ـــــر مب ـــــزمن، اعتب ـــــة مـــــن ال ـــــرة طویل لفت
 .الأموالعلیه وأحر أسرار نجاح البنوك في جذب رؤوس 

ــــدأ حرصــــت الأعــــراف وال ــــاً مــــن هــــذا المب ــــة الأعمــــال المصــــرفیة وانطلاق ــــذ بدای ــــد المصــــرفیة ومن تقالی
ــــــي العمــــــل المصــــــرفي  ــــــة ف ــــــذهبي حجــــــز الزاوی ــــــدأ ال ــــــدأ الســــــریة المصــــــرفیة، وصــــــار هــــــذا المب ــــــى مب عل

)١(وإحدى الركائز والأعمدة الأساسیة التي یقوم علیها العمل المصرفي
. 

شــــرطاً لا غنــــى وعنــــدما تــــم تقنــــین هــــذا المبــــدأ علــــى شــــكل نصــــوص قانونیــــة، أصــــبح مطلبــــاً ملحــــاً و 
غیـــــــر النظیفـــــــة واتســـــــاع  الأمـــــــوالعنـــــــه فـــــــي المعـــــــاملات المصـــــــرفیة، إلاَّ أنَّـــــــه وبســـــــبب ظهـــــــور جـــــــرائم 

نطاقهـــــــا، فقـــــــد حرصــــــــت تشـــــــریعات الـــــــدول المختلفــــــــة وبهـــــــدف مكافحـــــــة هــــــــذه الجـــــــرائم إلـــــــى إضــــــــفاء 
 الأمـــــوالالمشــــروعیة علـــــى التخلــــي عـــــن مبــــدأ الســـــریة إذا كــــان مـــــن شــــأنها الكشـــــف عــــن جـــــرائم غســــل 

 حتها.ومكاف

ــــــي، والمــــــادة (٩٣وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة ( ) مــــــن قــــــانون ٣٥) مــــــن قــــــانون البنــــــوك الأردن
)٢(وتمویل الإرهاب الأردني الأموالمكافحة غسل 

. 

) مـــــن قـــــانون البنـــــوك ٩٣وإنَّنـــــي أرى أنَّـــــه لـــــیس هنـــــاك ثمـــــة تعـــــارض بـــــین مـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة (
) ٧٣-٧٢الأحكـــــــام الـــــــواردة فـــــــي المــــــــواد () مـــــــن ذات القـــــــانون، ذلـــــــك أنَّ ٧٣-٧٢الأردنـــــــي والمـــــــواد (

تحـــــرص علـــــى تكـــــریس مبـــــدأ الســـــریة المصـــــرفیة كقاعـــــدة عامـــــة، وهـــــذا هـــــو الأصـــــل، إلاَّ أنَّـــــه واســـــتناداً 
علـــــى هـــــذه القاعـــــدة، أوجـــــب القـــــانون علـــــى البنـــــوك الإفصـــــاح عـــــن بعـــــض المعلومـــــات الخاصـــــة فــــــي 

بیـــــة للمحافظـــــة علـــــى مصـــــالح المعـــــاملات المالیـــــة المشـــــبوهة وضـــــرورة التخلـــــي عـــــن هـــــذه القاعـــــدة الذه
)٣(الدولة العلیا

. 

ـــــــى قـــــــانون مكافحـــــــة غســـــــل  ـــــــالرجوع إل ـــــــي، نجـــــــدها  الأمـــــــوالوب ـــــــك المركـــــــزي الأردن وتعلیمـــــــات البن
تفــــــرض علــــــى البنــــــوك الأردنیــــــة وشــــــركات الصــــــرافة العدیــــــد مــــــن الإجــــــراءات والتــــــدابیر الوقائیــــــة لمنــــــع 

 والتي من الممكن إجمالها فیما یلي:  الأموالعملیات غسل 

 

                                                 
 .٣٠٨) د. عبد القار رسمة غالب، المرجع السابق، ص١(
 ) وقد سبق الإشارة إلى تلك النصوص القانونیة في مواضیع سابقة من هذا البحث.٢(
 ن قانون مصرف البحرین المركزي.) م١١٧) انظر كذلك المادة (٣(



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٤٨ 

 أولاً: التطبیق الفعّال لمبدأ (اعرف عمیلك): 

إنَّ مراعــــاة هــــذا المبــــدأ فــــي المعــــاملات المالیــــة یعتبــــر مــــن أنجــــع الأدوات التــــي یمكــــن مــــن خلالهــــا 
وتلجــــــأ البنــــــوك فــــــي العــــــادة إلــــــى تطبیــــــق هــــــذا المبــــــدأ عنــــــد بدایــــــة  ،) ١(الأمــــــوالمكافحــــــة جــــــرائم غســــــل 

ــــــد الاشــــــتباه التعامــــــل المصــــــرفي مــــــع العمــــــلاء، ســــــواءً كــــــانوا أش ــــــین أم معنــــــویین، أو عن خاصــــــاً طبیعی
 بحركات حساب العمیل على شكل إیداعات وسحوبات نقدیة غیر طبیعیة وبمبالغ ضخمة.

 : الأموالثانیاً: حرص البنوك على وضع تعلیمات داخلیة خاصة بها بمنع غسل 

ـــــوج  ـــــة تضـــــمن عـــــدم ول ـــــرامج داخلی ـــــك مـــــن خـــــلال ب ـــــة للقطـــــاع الم الأمـــــوالوذل ـــــر النظیف صـــــرفي غی
والحـــــرص علــــــى تنظــــــیم دورات تدریبیــــــة لمــــــوظفي القطــــــاع المصــــــرفي باعتبــــــارهم القــــــائمین علــــــى تنفیــــــذ 

 العملیات المالیة.

تـــــوخي الحیطـــــة والحـــــذر عنـــــد تنفیـــــذ البنـــــوك لـــــبعض العملیـــــات المصـــــرفیة، خصوصـــــاً النقدیـــــة،  ثالثـــــاً:
ت الاأو عنــــــــد إبــــــــرام بعــــــــض العقــــــــود مــــــــع العمــــــــلاء مثــــــــل تــــــــأجیر الخــــــــزائن الحدیدیــــــــة والحــــــــو 

 .الخارجیة

التــــزام البنــــوك بــــإبلاغ البنــــك المركــــزي عــــن أیــــة معــــاملات مالیــــة مشــــبوهة لكــــي تتبنــــى للأخیــــر  :رابعــــاً 
 في الدولة. اتخاذ الإجراءات القانونیة والاداریة المناسبة وتبلغ الجهات المخصصة

عنـــــدما أشـــــار إلـــــى  ،الأمـــــوالوقــــد حـــــرص المشـــــرع البحرینـــــي كـــــذلك علـــــى مكافحـــــة عملیـــــات غســـــل 
تســــمى لجنــــة وضــــع سیاســـــات  الــــوطني،شــــكیل لجنــــة متخصصــــة مــــن قبــــل وزیــــر المالیــــة والإقتصــــاد ت

ـــــثالأمـــــوالحظـــــر ومكافحـــــة غســـــل  ـــــي:) علـــــى مـــــا ٤/١نصـــــت المـــــادة ( . حی ـــــر المالیـــــة  یل "یعـــــین وزی
وذلــــــك بالتنســــــیق مــــــع  ،الأمــــــوالوالاقتصــــــاد الــــــوطني لجنــــــة وضــــــع سیاســــــات حظــــــر ومكافحــــــة غســــــل 

ــــة،صاصــــات هــــذه ومــــن ضــــمن إخت الجهــــات المختصــــة". وضــــع السیاســــات العامــــة بشــــأن غســــل  اللجن
 .الأموال

ـــــرز التعـــــدیلات التـــــي طـــــرأت علـــــى المرســـــوم بقـــــانون بشـــــأن مكافحـــــة غســـــل   الأمـــــوالولعـــــل مـــــن أب
ـــــــي، ـــــــانون رقـــــــم ( البحرین ـــــــي الق ـــــــي وردت ف ـــــــك الت بشـــــــأن تعـــــــدیل بعـــــــض أحكـــــــام  ٢٠٠٦) لســـــــنة ٥٤تل

حیـــــــث أناطـــــــت  ،الأمـــــــوالة غســـــــل ، بشـــــــأن حظـــــــر ومكافحـــــــ٢٠٠١) لســـــــنة ٤المرســـــــوم بقـــــــانون رقـــــــم (

                                                 
) د. ســلیمان عبــد المــنعم، مســؤولیة المصــرف الجنائیــة عــن الأمــوال غیــر النظیفــة، ظــاهرة غســل الأمــوال، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، ١(

 الإسكندریة.



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٩ 

ـــــــات ٤/٢المـــــــادة ( ـــــــذ الاتفاقی ـــــــة المشـــــــار إلیهـــــــا مهمـــــــة التنســـــــیق مـــــــع الجهـــــــات المختصـــــــة لتنفی ) باللجن
 .الأموالالدولیة المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وغسل 

كمـــــا جـــــرم التعـــــدیل علـــــى القانونالنقـــــل غیـــــر المشـــــروع للأمـــــوال عبـــــر الحـــــدودحیث عرفـــــت المـــــادة 
إجرامـــــي یرتكبـــــه أي شـــــخص طبیعـــــي أو إعتبـــــاري بأیـــــة وســـــیلة كانـــــت مباشـــــرة أو  "فعـــــل بـــــأن:الأولـــــى 

، إذا لـــــم یفصـــــح عنهـــــا بالمخالفـــــة لنظـــــام الإفصـــــاح عبـــــر الحـــــدود الدولیـــــة الأمـــــوالبنقـــــل  مباشـــــرة،غیـــــر 
 أو تمویل الإرهاب". ،الأموالأو كان النقل بغرض غسل 

ســــــتثمارات وعلــــــى الخارطــــــة ونظــــــراً ولكــــــون البحــــــرین تحتــــــل مركــــــزاً مهمــــــاً علــــــى خارطــــــة جــــــذب الا
 الأمــــوالمكــــرر) علــــى حریــــة إدخــــال ٥فقــــد أكــــد المشــــرع فــــي التعــــدیل المــــذكور فــــي المــــادة ( الســــیاحیة،

ــــل المســــافرین كقاعــــدة  ــــى المملكــــة مــــن قب ــــد الحــــد  عامــــة،وإخرجهــــا مــــن وإل ــــة تحدی ــــوزیر المالی ویجــــوز ل
ـــــي یســـــمح بإدخالهـــــا وإخراجهـــــا مـــــن وإلـــــى المملكـــــة دون  ـــــى الإفصـــــاح الأقصـــــى للأمـــــوال الت الحاجـــــة إل

قتــــراح مـــــن لجنـــــة وضــــع سیاســـــات حظـــــر ابحیـــــث یصـــــدر بقــــرار مـــــن وزیـــــر المالیــــة بنـــــاءً علـــــى  عنهــــا،
 الإرهاب.وتمویل  الأموالومكافحة غسل 

 ،الأمـــــوالشـــــارة ة لـــــدور وســـــائل الرقابـــــة والإشـــــراف علـــــى البنـــــوك فـــــي مكافحـــــة غســـــل ولابـــــد مـــــن الإ
ـــــك وضـــــع  ـــــى عـــــاتق البن ـــــث یقـــــع عل ـــــك  جـــــراءات وسیاســـــاتإحی ـــــه لمواجهـــــة تل ضـــــافة إ العملیـــــات،فعال

ـــــد معـــــاییر إ ـــــى ضـــــرورة تحدی ـــــوك والمؤسســـــات أل ـــــة للبن ـــــه للتصـــــرفات المهنی ـــــة،خلاقی مـــــع التأكیـــــد  المالی
ســـــوة أبهـــــدف تطبیـــــق القـــــانون  عمومـــــا،علـــــى تعـــــاون كـــــل مـــــن القطـــــاع المصـــــرفي والمؤسســـــات المالیـــــة 

  .الأموالبباقي مؤسسات الدولة المعنیة بمكافحة غسل 

 ،الأمـــــــوالشـــــــارة لـــــــبعض الاجـــــــراءات والسیاســـــــات التـــــــي تحـــــــد مـــــــن عملیـــــــات غســـــــل مـــــــن الإولابـــــــد 
  وأهمها:

جـــــــراءات تقـــــــدیم التقـــــــاریر الداخلیـــــــه، حیـــــــث یلتـــــــزم موظفـــــــو البنـــــــوك بـــــــالإبلاغ عـــــــن العملیـــــــات إ :ولاً أ 
 المشبوه 

ـــــاً  ـــــیس الأمـــــوالدور موظـــــف مكافحـــــة غســـــل  :ثانی ، ویتضـــــمن دور دور هـــــذا الموظـــــف فـــــي ابـــــلاغ رئ
ــــرة مك ــــات  الأمــــوالافحــــة غســــل دائ ضــــافة للتعــــاون مــــع مــــوظفي التــــدقیق إ المشــــبوهة،عــــن العملی

  المشبوهة.عن طریق تزویدهم بالتقاریر اللازمة لكشف العملیات  البنك،الداخلي في 

، وذلــــك مــــن خــــلال تــــدقیق عملیــــات الإیــــداع للعملیــــات التــــي تزیــــد قیمتهــــا فحــــص ملــــف العمیــــل :ثالثــــاً 
 . الأموالن العمیل ملزم بالإفصاح عن مصدر هذه ألف دینار، كون عن عشرة الأ
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ـــــق بالعملیـــــات اخطـــــار المـــــدیر الأ :رابعـــــاً  ـــــك فیمـــــا یتعل ـــــة المختصـــــة بالبن ـــــى ولجنـــــة المراجعـــــه والرقاب عل
  المشبوهة.

 . تجمید الحسابات البنكیه المشبوهةصدار تفویض إ :خامساً  

مـــــن  بـــــذلك،لاغ البنـــــك المركـــــزي بـــــإوبعـــــد التأكـــــد مـــــن العملیـــــات المشـــــبوهة فأنـــــه یتوجـــــب علـــــى البنـــــك 
  .الأموالللحد من ظاهرة غسل  جل اتخاذ الاجراءات المناسبةأ

غیــــر النظیفــــة  الأمــــواللــــى تســــرب إن ضــــعف الرقابــــة فــــي البنــــوك ســــیؤدي ألــــى إشــــارة ولابــــد مــــن الإ
لــــى نتــــائج ســــلبیة منهــــا انخفــــاض قیمــــة العملــــة الوطنیــــة وعــــدم خلــــق إممــــا یــــؤدي  الــــوطني،للاقتصــــاد 
والإضــــــرار باســــــتقرار  مبــــــرر،الســــــلع بشــــــكل غیــــــر  ســــــعارأوارتفــــــاع  العمــــــل،متعطلــــــین عــــــن وظــــــائف لل
 الوطني.الاقتصاد 

 :الخاتمة

ــــات ــــاً  الأمــــوالغســــل  تشــــكل عملی ــــر عائق ــــدول واقتصــــادیاتها، كمــــا تعتب ــــى أمــــن ال ــــداً كبیــــراً  عل تهدی
طــــــــاع غیــــــــر النظیفـــــــةإلى الق الأمـــــــوالفـــــــي مواجهـــــــة تســــــــویق البنـــــــوك لمنتجاتهــــــــا تخوفـــــــاً مـــــــن تســــــــرب 

 المصرفي.

ــــــت فــــــي هــــــذا البحــــــث ــــــوك بمبــــــدأ الســــــریة الكشــــــف عــــــن نقطــــــة وقــــــد حاول ــــــین التــــــزام البن  التــــــوازن ب
ــــــدأ فــــــي ســــــبیل مكافحــــــة غســــــل  یلــــــي  ا، وفیمــــــالأمــــــوالالمصــــــرفیة ومشــــــروعیة التخلــــــي عــــــن هــــــذا المب

 عرض لأهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الدراسة:
 النتائج: أولاً:

ــــــدأ الســــــریة  -١ ــــــر مب ــــــوكیعتب ــــــة ومؤشــــــراً مهمــــــاً  فــــــي جــــــذب البن ــــــد مــــــن  المصــــــرفیة قاعــــــدة ذهبی لمزی
 إلیها. الأموالالعملاء ورؤوس 

ـــــد حـــــرص المشـــــرعین الأردنـــــي والبحرینـــــي علـــــى تنظـــــیم -٢ المصـــــرفیة إیمانـــــاً منهمـــــا  مبـــــدأ الســـــریة لق
 ودوره الإیجابي في الاقتصاد الوطني. بأهمیته وأهمیة القطاع المصرفي

المصــــــرفیة هــــــو القاعــــــدة العامــــــة ولایجــــــوز التخلــــــي عنهــــــا إلا ضــــــمن شــــــروط  یعتبــــــر مبــــــدأ الســــــریة -٣
 لمــــا لهـــــا مــــن آثـــــار الأمـــــوالة ومنهــــا مكافحـــــة عملیــــات غســــل علـــــى مبــــررات قانونیـــــ معینــــة وبنــــاءً 

ـــــي  تهـــــدد أمـــــن الدولـــــة واســـــتقرارها بكافـــــة المســـــتویات. حیـــــث اعتبـــــر ســـــلبیة وخیمـــــة المشـــــرع الأردن
 بالرعایة.ي الأولى والبحریني أن مصالح الدولة العلیا ه
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هاجســـــــــاً یـــــــــؤرق القطـــــــــاع المصـــــــــرفي خصوصـــــــــاً بعـــــــــد الثـــــــــورة  الأمـــــــــوالتشـــــــــكل جریمـــــــــة غســـــــــل  -٤
ــــــة ــــــل  التكنولوجی ــــــي تســــــهیل نق ــــــي ســــــاهمت ف ــــــة الت ــــــة  الأمــــــوالوالمعلوماتی ــــــة مــــــن دول ــــــر النظیف غی

 لأخرى بهدف إخفائها وإضفاء طابع علیها.

ـــــاً م-٥ ـــــر متطلب ـــــدا الســـــریة المصـــــرفیة یعتب ـــــالرغم مـــــن أن مب ـــــاً للعمـــــل ب أن  المصـــــرفي، إلاهنیـــــاً وقانونی
التخلـــــي عنــــــه یعــــــد أمــــــراً مشــــــروعاً إذا كــــــان ذلــــــك بهــــــدف حمایــــــة مصــــــالح المجتمــــــع والدولــــــة مــــــن 

ــــــوج  ــــــانون إذا كــــــان التصــــــریح  الأمــــــوالول ــــــر النظیفــــــة للقطــــــاع المصــــــرفي ولا یشــــــكل خرقــــــاً للق غی
 بالمعلومات ضمن الحدود التي رسمها القانون.

 :تثانیاً: التوصیا

 باعتبارهــــــا تمــــــارس دوراً رقابیــــــاً  الأمــــــوالغســــــل  كل البنــــــوك المركزیــــــة دوراً فعــــــالاً فــــــي مكافحــــــةتشــــــ -١
علــــــى القطــــــاع المصــــــرفي، لــــــذلك فــــــإنني أدعــــــو المشــــــرع لمواصــــــلة تطــــــویر التشــــــریعات التــــــي مــــــن 

 .بنك المركزي على القطاع المصرفيشأنها أن تدعم الدور الرقابي لل

ــــــى أنظمــــــة -٢ ــــــوك الاعتمــــــاد عل ــــــى البن ــــــة، بهــــــدف الأرشــــــفة الإ یتعــــــین عل ــــــة للمعــــــاملات المالی لكترونی
 المشبوهة.وبسهولة للكشف على العملیات المالیة  الرجوع إلیها في أي وقت

 الأمـــــــوال،داري والمـــــــالي یعتبـــــــر أحـــــــد الوســـــــائل المهمـــــــة فـــــــي مكافحـــــــة غســـــــل مكافحـــــــة الفســـــــاد الإ -٣
 ل الدولة.ولذلك فإننا ندعو الحكومات للتركیز على مكافحة شتى أشكال الفساد داخ

 الأمــــوال وتــــوعیتهم بجــــرائم غســــل لابــــد مــــن التركیــــز علــــى تــــدریب العــــاملین فــــي القطــــاع المصــــرفي -٤
 .وطرقها وآثارها السلبیة

، وذلــــــــك بإنشــــــــاء مراكــــــــز ن یحــــــــذو حــــــــذو المشــــــــرع البحرینــــــــيأدنــــــــي أتمنــــــــى علــــــــى المشــــــــرع الأر  -٥
 .والالأمالكشف عن عملیات غسل  تمانیة حیث یكون لها دور فعال فيللمعلومات الا

ـــــــي تنظـــــــیم أعمـــــــال وإختصاصـــــــات وإدارة مراكـــــــز المعلومـــــــات مـــــــن  -٦ ـــــــى المشـــــــرع البحرین ـــــــى عل أتمن
 .یجاد قانون خاص بهذا الشأنإخلال 

) مــــــن قــــــانون مصــــــرف ١١٧أتمنــــــى علــــــى المشــــــرع البحرینــــــي تعــــــدیل الفقــــــرة الأولــــــى مــــــن المــــــادة ( -٧
ن البحـــــــرین المركـــــــزي یشـــــــترط فیهـــــــا موافقـــــــة العمیـــــــل بشـــــــكل صـــــــریح وخطـــــــي عـــــــن الإفصـــــــاح عـــــــ

"إعمـــــالاً لموافقـــــة  التعـــــدیل كمـــــا یلـــــي: المشـــــار إلیهـــــا بعـــــد المعلومـــــات، بحیـــــث یصـــــبح نـــــص الفقـــــرة
 صریحة وخطیة ممن تتعلق بهم المعلومات السریة".
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 المراجع

 : الكتب -١

ـــــــد ربـــــــیح تركـــــــي المطیـــــــري، البنـــــــوك وعملیـــــــات غســـــــیل  ، الطبعـــــــة الأولـــــــى، دار النهضـــــــة الأمـــــــوالخال
 ).٢٠٠٧العربیة، القاهرة، (

ـــــــة الجنائیـــــــة للكتمـــــــان المصـــــــرفي، (د.ط)، د. أح مـــــــد محمـــــــد بـــــــدوي، جریمـــــــة إفشـــــــاء الأســـــــرار والحمای
 (د.ت).

ــــــــد الخــــــــالق، الآث ـــــــــد. الســــــــید أحمــــــــد عب ــــــــات غســــــــ ــــــــة لعملی ـــــــــار الاقتصــــــــادیة والاجتماعی ، الأمــــــــوالل ــــــــ
 ).١٩٩٧القاهرة، (

لحــــــق فــــــي الخصوصــــــیة)، د. حســــــام الــــــدین كامــــــل الأهــــــواني، الحــــــق فــــــي احتــــــرام الحیــــــاة الخاصــــــة، (ا
 دراسة مقارنة، (د.ط)، دار النهضة العربیة، القاهرة.

د. حســـــــــین النـــــــــوري، ســـــــــر المهنـــــــــة المصـــــــــرفیة فـــــــــي القـــــــــانون المصـــــــــري والقـــــــــانون المقـــــــــارن، اتحـــــــــاد 
 المصارف العربیة، الطبعة الثانیة.

 ).١٩٩٧في مصر والعالم، القاهرة، ( الأموالد. حمدي عبد العظیم، غسل 

 ).١٩٩٩العولمة المالیة، دار المستقبل العربي، القاهرة، (د. رمزي زكي، 

غیــــــر النظیفــــــة، ظــــــاهرة غســــــل  الأمــــــوالد. ســــــلیمان عبــــــد المــــــنعم، مســــــؤولیة المصــــــرف الجنائیــــــة عــــــن 
 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة.الأموال

نهضـــــــة العربیـــــــة، د. ســـــــمیحة القلیـــــــوبي، الأســـــــس القانونیـــــــة لعملیـــــــات البنـــــــوك، الطبعـــــــة الثانیـــــــة، دار ال
 ).٢٠٠٣القاهرة، (

تحلیلیــــــــة بحــــــــق  (دراســــــــةحمایــــــــة الحــــــــق فــــــــي الخصوصــــــــیة المعلوماتیــــــــة  خــــــــاطر،د شــــــــریف یوســــــــف 
 دار الفكر والقانون، ولى،الأالطبعة  مقارنة،دراسة  الشخصیة)الاطلاع على البینات 

مهنـــــي أو د. عـــــادل جبـــــري محمـــــد حبیـــــب، مـــــدى المســـــؤولیة المدنیـــــة عـــــن الإخـــــلال بـــــالالتزام بالســـــر ال
 ).٢٠٠٥الوظیفي، (د.ط)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، (

د. عبــــد الحكــــیم مصــــطفى الشــــرقاوي، مبــــادئ علــــم المالیــــة العامــــة والتشــــریع المــــالي فــــي ضــــوء القــــانون 
 ).٢٠١٣البحریني، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة البحرین، البحرین، (



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٥٣ 

، الطبعـــــة الثانیـــــة، دار الأمـــــوالمكافحـــــة غســـــل د. عبـــــد الـــــرحمن الســـــید فرحـــــان، مســـــاهمة البنـــــوك فـــــي 
 النهضة العربیة، (د.ت).

 في المملكة العربیة السعودیة، (د.ط)، (د.ت). الأموالعبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسل 

د. عبــــــد القــــــادر العطیــــــر، ســــــر المهنــــــة المصـــــــرفیة فــــــي التشــــــریع الأردنــــــي، دراســــــة مقارنــــــة، الطبعـــــــة 
 ).١٩٩٦ر والتوزیع، عمان، (الأولى، مكتبة دار الثقافة للنش

 ).٢٠١٤د. عبد القادر رسمة غالب، قوانین وممارسات البنوك والأعمال التجاریة، (د.ط)، (

 د. عبد المطلب عبد الحمید، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة.

ـــــي قـــــانون ا ـــــي جمـــــال الـــــدین عـــــوض، عملیـــــات البنـــــوك مـــــن الوجهـــــة القانونیـــــة ف لتجـــــارة الجدیـــــد د. عل
 ).٢٠٠٠وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، (

ــــــي  د. كامــــــل الــــــوادي، الأعمــــــال المصــــــرفیة والقــــــوانین المنظمــــــة لهــــــا، الجــــــزء الأول، (د.ط)، دار المتنب
 ).١٩٩١للطباعة والنشر، الإمارات العربیة المتحدة، (

 المحاماة وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، (د.ط)، (د.ت). د. محمد نور شحاته، استغلال

المتحصـــــلة مـــــن جـــــرائم المخـــــدرات،  الأمـــــوالد. مصـــــطفى طـــــاهر، المواجهـــــة التشـــــریعیة لظـــــاهرة غســـــل 
 ).٢٠٠٦(د.ط)، دون ناشر، (

ـــــارن، بلجیكـــــا، فرنســـــا، لوكســـــمبرغ،  ـــــانون المق د. نعـــــیم مضبضـــــب، الســـــریة المصـــــرفیة، دراســـــة فـــــي الق
 ).١٩٩٦(د.ط)، ( سویسرا، لبنان،

ـــــــات غســـــــیل  ـــــــاً للمنظـــــــور الإســـــــلامي وبعـــــــض الأمـــــــوالد. هـــــــاني الســـــــبكي، عملی ، دراســـــــة مـــــــوجزة وفق
 ).٢٠٠٨التشریعات الدولیة والوطنیة، (د.ط)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، (

 : بحوث في دوریات -٢

اتحــــــاد المصــــــارف  توفیــــــق شــــــمیدر، ســــــریة الحســــــابات المصــــــرفیة، نــــــدوة الســــــریة المصــــــرفیة، القــــــاهرة،
 ).١٩٩٣العربیة، (

) ٣٥ون الكـــــــویتي رقــــــــم (ــــــــــــــــــللقان طبقـــــــاً  الأمــــــــوالیل ــــــــــــــــــــة غســــــــــــــــــــــــــجـــــــلال وفــــــــاء محمـــــــدین، مكافح د.
ـــــــــلس ویــــــــت، بنــــــــك الكویــــــــت الصــــــــناعي، )، سلســــــــلة رســــــــائل البنــــــــك الصــــــــناعي، الك٢٠٠٢( نةــــــــــ

 ).٢٠٠٣( سبتمبر



 محمد عبدالحفیظ الخمایسةد. ة مقارنة)     الموازنة بین التزام البنوك بمبدأ السریة المصرفیة ودورها في مكافحة غسل الأموال (دراس
  

 

 ١٥٤ 

ـــــــم عــــــوض االله، الآثــــــار الاقتصــــــادیة لعملیــــــات غسصــــــفوت عبــــــد الســــــلا د. ودور البنــــــوك  الأمــــــوالل ــــــــــ
ـــــات، بحـــــث منش ـــــي مكافحـــــة هـــــذه العملی ـــــوق، جامعـــــة الكویـــــت، العـــــدد ـــــــــــــــــــــف ، ٢ور، مجلـــــة الحق

 ).٢٠٠٥هـ)، یونیو (١٤٢٦)، جمادى الأولى (٢٩السنة (

ــــــــعصـــــــام الترســـــــاوي، غ ــــــــالأمسل ـــــــــ ـــــــاب الأه والــــــــــ ـــــــاً، وإقلیمیـــــــاً، ومحلیـــــــاً، كت ــــــــدولی رام الاقتصـــــــادي، ــــــــــ
 ).١٩٩٧، مارس، (١١٠العدد 

ــــي مكافحــــة غســــیل  د. ــــك ف ــــزام البن ــــة؛ ود. حســــام البطــــوش، أســــاس الت ونطــــاق  الأمــــوالمصــــلح الطراون
ـــــــو  ـــــــة الحق ـــــــي، مجل ـــــــانوني الأردن ـــــــزام فـــــــي النظـــــــام الق ـــــــت، العـــــــدد هـــــــذا الالت ، ٣ق، جامعـــــــة الكوی

 ).٢٩(السنة
 : وقائع المؤتمرات -٣

ــــــز المریشــــــد، د. ــــــد العزی ــــــن عب ــــــانون الأمــــــوالجــــــرائم غســــــل ســــــعود ب ــــــة عمــــــل مقدمــــــة لمــــــؤتمر الق ، ورق
وتحـــــدیات المســـــتقبل فـــــي العـــــالم العربـــــي بالتعـــــاون مـــــع جامعـــــة الكویـــــت ومركـــــز البحـــــوث العربیـــــة 

 ).١٩٩٩/ أكتوبر/ ٢٧-٢٥خلال الفترة من (

فـــــــــي الأوعیـــــــــة المصـــــــــرفیة، نـــــــــدوة الجـــــــــرائم الاقتصـــــــــادیة القـــــــــذرة  الأمـــــــــوالســـــــــهیر إبـــــــــراهیم، غســـــــــل د.
)، المركـــــــــز القـــــــــومي للبحـــــــــوث الاجتماعیـــــــــة والجنائیـــــــــة، ١٩٩٣/ إبریـــــــــل/ ٢١-٢٠المســـــــــتحدثة، (

 القاهرة.

د.عزیـــــــزة الشـــــــریف، التـــــــوازن فـــــــي المعادلـــــــة بـــــــین حـــــــق العمیـــــــل فـــــــي الخصوصـــــــیة وحـــــــق البنـــــــك فـــــــي 
صـــــرفیة الإلكترونیـــــة بـــــین الشـــــریعة مشـــــروعیة التعامـــــل المـــــالي، بحـــــث مقـــــدم لمـــــؤتمر الأعمـــــال الم

 ).٢٠٠٣/ مایو/ ١٢-١٠والقانون، المنعقد في دبي في الفترة ما بین (

 : الرسائل الجامعیة -٤

جامعــــة  ، رســــالة دكتــــوراه،فــــي ضــــوء الاجــــرام المــــنظم الأمــــوال، غســــیل خالــــد أحمــــد محمــــد الحمــــادي د.
 .٢٠٠٢ كلیة الحقوق، ،القاهرة

 

 

 


